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النسخة الذهبية 
( الإصدارالثالث ) 


( إصدارمخصّص للتصويبات الطباعيّة ) 


ل 0 ؟'/ره/ ١61٠م‏ 


المكتبة الإسلاميّة 
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قال تعالى: 


إت 0 ل سد د 


* مِلأْمَتَطْمَعُونَ أن يُؤّمنوا لك وَقَدَ كَانَ َرِيقٌ مِنَهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله 
فونه من بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعلَمُون4!". 
* لمن ان عاذو مخرُوت معز ه14 


* هِلِقَبِمَا تَمُمْ َْضِهِمْ مِينَائَهُم لَعناهُمْ 6 جَعَلَنَا فُلُوبَهُْ م قَاسِيَةَ يحرَفُونَ الْكَلِمَ 
00 عا خط ا و ترَالُ تَطّلِعْ عَلَى خَائئَة مِنْهُمْ 5 
إلا ميلا مِنْهُمْ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ إِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ7". 


00 7 0 ل لا 00 در م 8 ا 38 لمن 0 


دس و 


0 َرفُونَ 1507 000 
* وما يَنْطِقْ عَن الموى. إِنْ هُوَ إِلَّا وحن بُوحى 1 


.76 البقرة:‎ )١( 
2 السلا‎ )8( 
.1١ (؟) المائدة:‎ 
.5١ المائدة:‎ )5( 


(5) النجم: 4-1 . 
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محفت 
يي 
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يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اليَسُولَ ولي الأَمْرٍ مِنَكُمْ 
فَإِنْ اط ف شَْءٍ فَبْدُوهُ إِلَ الله وَالدَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بالله 
ليم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأوياً 

* لالَِّينَ يَتَّعُونَ الدسُولَ لني الْأُمَيَ الَّذِي يَدُوتَهُ مَكيُوبًا عِنْدَهُمْ في 
التَوْرَاة وَالإنجيلٍ يميم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنكر ويك لم 
الات ورم ليم حتاو وَيَضّعْ عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ يي 
كانت عَلَيْهمْ الذي آمَنوا به ه وَعَرَُّوهُ وَنَصَرُوة وَاتَّبَعُوا الثُورَ الذي أَنِْلَ 


مَعَهُ أُولَىَكَ و هُمُ الْمُمْلِخ 4 


(1) السياء: 55 
)١(‏ الأعراف: /اه١.‏ 
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المقدمة 


يعتقد المسلمون أنّ (الكتاب المُقدّس)» بعهديه القديم» والجديد: 
مملوء بالتحريفات الشيطانيّة» المخالفة للوحي الإلهن» كل المخالفة. 

ويكفيك للإيقان بهذه الحقيقة أن تعلم أن المحرّفين - الذين حرّفوا 
هذا الكتاب - قد نسبوا إلى الله ول بعض صفات النقص البشرئٌ؛ فنسبوا إليه 
الاستراحة من العمل» والحزن, والتأسّفء والندم» والنوم» والاستيقاظ» والتّؤح, 
والولولة» والتّحيب» والحفاءء والعُري» ومصارعة يعقوب اللثلاء وتذكر الميثاق» 
بعد نسيانه. 

ونسبوا إلى الأنبياء - وأبناء الأنبياء» وبناتحم - بعض الرذائل؛ فنسبوا إلى 
نوح الكل التعرّي» وشرب الخمر؛ ونسبوا إلى إبراهيم الكعثل: الكذب, والدياثة؛ 
ونسبوا إلى إسحاق اليا الكذبء والدياثة» وشرب الخمر؛ ونسبوا إلى 
يعقوب الك الكذب, والاحتيال؛ ونسبوا إلى لوط اليل مضاجعة ابنتيه» 
وأنحما أسكرتاه» وهو لا يعلم» فحبلتا منه؛ ونسبوا إلى هارون اتتل صنع 
العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل؛ ونسبوا إلى داود الكيئلاا الرقصء وأنّه زى بامرأة أوريًا 
الحتّيّ فحبلت منه» وتخلص من زوجهاء بجعله في وجه الحرب الشديدة» 
وتركه وحدهء ليموت؛ ونسبوا إلى سليمان 28 أنه عبد الأوثان لما شاخ؛ 
ونسبوا إلى أَيُوبٍ لكلل الجزع. 


ونسبوا إلى رأوبين بن يعقوب أنه اضطجع مع بلهة» سرَّيّة أبيه» وأن 





يعقوب اكقك: سمع بذلك؛ ونسبوا إلى يهوذا بن يعقوب أنه زى بثامار, كنته, 
وحبلت منه. وولدت توأمًاء ونسبوا إلى أمنون بن داود أنه اغتصب أخته ثامار 
نفسها؛ ونسبوا إلى أبشالوم بن داود أنه دخل إلى سراريٌ أبيه» أمام 
بني إسرائيل. 

واشتمل العهد القديم؛ على ألفاظ الفحشء والفجور» وعلى تصويرات 
إباحيّة خليعة فاجرة» وعلى شعر غزل ماجن. 

إن إطّلاعَ الناس - على هذه التحريفات - كان من أقوى الأسلحة, 
التي اعتمد عليها المؤلّفون المُسلمون؛ لتنفير الناس» عن اليهوديّة, 
والمسيحيّة» وعن كتابهما المحرّف. 

ولذلك عمد (أعداء الإسلام)» إلى محاولة الاعتماد على السلاح نفسه؛ 
لتنفير الناس عن (الإسلام)؛ فتوجّهوا إلى تلك الروايات الدخيلة» التي تُسمّى: 
(الإسرائيليّات)؛ ونسبوها إلى (الإسلام)؛ بذريعة أن كثيرا من كتب المؤلّفين 
المنسوبين إلى (الإسلام): قد اشتملت على هذه الروايات» التي تضاهي ما ورد 
في (الكتاب المقدّس)» من قصص مستتنكرة» وعبارات مستشئعة. 

ومن هناء أنتج الأعداء (شبهة الإسرائيليّات)؛ وهي شبهة قويّة جدّاء من 
أقوى الشبه الفكريّة» التي أدت إلى حيرة الكثيره من المنسوبين إلى (الإسلام)» 
وانخراف بعضهم عنه, إلى المنهج العصرانق» أو إلى المنهج العلمان. 

وقد دافع عن (الإسلام) كثيرٌ من المؤلّفين» وأبطلوا هذه الشبهة» بتبرئة 
(الإسلام)؛ من (الإسرائيليّات)» وتبرئة (الوحي) منها؛ فبيّنوا أن هذه الروايات 
دخيلة» دسّها الأعداء, دم في الكتب التفسيريّة» والتاريخيّة, 
والحديثيّة» وبيّنوا أنّ انخداع بعض المؤْلّفين بها: لا يسوّغ تصحيح نسبتها إلى 
(الإسلام). 





ولذلك عمد" الأعداءة إلى شبهة ثانية» هي (شبهة الصحيحين)» 
ومفادها أن الصحيحين قد اشتملا على أمثال هذه (الإسرائيليّات)؛ وباعتماد 
الأعداء على تفسير سقيم 3 ع لفكرة (أصحيّة الصحيحين)»؛ خرجوا بنتيجة 
سقيمة» وهي تصحيح نسبة تلك (الإسرائيليّات) إلى (الإسلام). 

وإبطال هذه الشبهة, أعني (شبهة الصحيحين): هو الغرض الأؤّل» من 
تأليت هذا "الكتايم: بالكعوماد أبتايناء على بيان التفسير الصحيح السليم 
لفكرة (أصحّيّة الصحيحين)؛ مستندًا إلى أقوال العلماء» ولا سيّما القدامى 
منهم. 

وقد أدَّى التفصيل» في إبطال هذه الشبهة؛ إلى الكلام على موضوع 
مهمٌ, هو (الاحتجاج بحديث الآحاد)؛ لبيان مذاهب العلماءء» في هذا 
الاحتجاجء ولبيان الفرق بين (الاحتجاج العملئ)» و(الاحتجاج العَقّديٌّ). 
أوَلَا- شبهة الإسرائيليّات. 
ثانيًا- شبهة الصحيحين. 
ثالئًا- الاحتجاج العملىٌ. 


رابعًا- الاحتجاج العَقّديٌ. 


امريد عرو يشا ال عرزا شمكي: 





إن قيل: كيف تطعنون في أكثر قصص (العهد القديم)؛ وتستنكرون 
نسبتها إلى (الوحي)» وقد اشتملت كتب المؤلّفِين المنتسبين إلى (الإسلام)؛: على 
أمثالماء ولا سيّما كتب التفسيرء وكتب الحديث,» وكتب التاريخ؟! 

قلت: اشتملت كتب بعض المنتسبين إلى (الإسلام)» على ما يسمّيه 
العلماء: (الإسرائيليّات). 

وهي روايات لا يمكن نسبتها إلى (الإسلام)» وإن رواها بعض المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ فإِنَّ مصدرها: كعب الأحبار» ووهب بن منبّهء وأمثالهماء 
وليست تلك الروايات: من آيات القرآن الكريم» ولا من أقوال الرسول َل؛ 
لكي تسب إلى (الإسلام)؟!!! 

قال أبو عبد الله القرطوت: «قال ابن العريّ القاضي أبو بكر ذه: ... 
وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنّة» إِلّا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع 
إلى أيُوب خبره» أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند العلماء 
على البتات؛ فأعرضْ عن سطورها بصرّك» واصمحٌ عن سماعها أذنيك؛ فإتما لا 
تُعطي فكرك إِلّا خيالاء ولا تزيد فؤادك إِلّا خبالا(". 

وقال ابن تيميّة: «وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف., وهو ومثله يُوجّد في 
التواريخ» كتاريخ ابن جرير الطبريّ» ونحوه. وهذا ونحوه منقول عمّن ينقل 
الأحاديث الإسرائيليّة» ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدّمين» مثل وهب بن 


.75١5/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 





أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء - عن الأنبياء المتقدّمين - لا يجوز أن 
يقل عمدة في دين المسلمين» إِلَّا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون 
اا 

وقال ابن كثير: «ولسنا نذكر من الإسرائيليّات» إِلَّا ما أذن الشارع 
32 نقله» مسّا لا يخالف كتاب الله وسئة رسوله وله وهو القسم الذي 
لآ صدق ولا مكذية 'عرنا فية يشيع لمخصير قنددك أو تبتمية لقره .ورد 
به شرعناء مما لا فائدة في تعيينه لنا؛ فنذكره على سبيل التحلّي به لا على 
سبيل الاحتياج إليه» والاعتماد عليه. وإِنّما الاعتماد» والاستناد» على كتاب 


ين 


لله وسئة رسول الله يلد ما صحّ نقله» أو حسنء وما كان فيه ضعف 
نبئنه»7). 
وقال ابن كثير أيضًا: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيليّة» لم أرَ 
تطويل الكتاب بذكرها؛ لأنَّ منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم» ومنها 
ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصّ 
الله تعالى علينا في كتابه غنية عمًّا سواه» من بقيّة الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
ولأربواةة لي 

وقال ابن كثير أيضًا: «وقد رُوي في هذا آثار كثيرة» عن السلفء وغالبها 
من الإسرائيليّات» التي تُنَقَل؛ ليُنظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها 
فاق بقطع بكذبه؛ لمخالفته الحقّ الذي بأيديناء وف القرآن غنية عن كلك ما 


."ه/١7 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7/١ (؟) البداية والنهاية:‎ 
. 47/8/78 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 





عداه من الأخبار المتقدّمة؛ لأتما لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد 
وُضع فيها أشياء كثيرة»7'". 

وقال ابن كثير أيضًا: «والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير 
من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير 
منهاء من الكذب المروّج عليهم, فإِهُم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء 
مام وا لوقه لقتال اللاقدوق امع عله لاني 1 

وقال محمّد حسين الذهيت: «والتفسير والحديث» انا نان )ل سد 
كبير» بثقافات أهل الكتاب» على ما فيها من أباطيل وأكاذيب» وكان 
للإسرائيليّات فيها أثر سيمء. حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهرء وتناقلها بعض 
الخاصّة في تسامّل يصل أحيانً إلى حدّ التسليم بماء على ما فيها من سخف 
بين» وكذب صريح) الأمر الذي كاد يُفسد على كثير من المسلمين عقائدهم, 
ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وتنهات»7". 

وقال صلاح الخالديٌ: «المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو 
الروايات والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين» والتي لم ترد في القرآن والحديث 
الصحيح, وإِعا ليق من كتب السابقين» وأقوال أهل الكتاب» وهي المسمّاة 
عند العلماء بالإسرائيليّات. إِنّ المذكور في الإسرائيليّات عن قصص القرآن: هو 
معلومات غير موثوقة» ولا يقينيّة؛ لأتما مستمدّة من بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 


غير مؤتمنين على توراتهم» ولا على دينهم» فكيف يؤتمنون على أخبار وروايات 


.١5ه/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.4١١1/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
الإسزاقيلتات فق التفسيز والحديت” ار‎ )8( 





التاريخ؟ إِنّ الذي يتجرّا على تحريف الكتاب السماويّ (التوراة) يهون عليه 
تحريف أخبار التاريخ!! وبما أن هذه هي صفة الأخبار المذكورة في الإسرائيليّات؛ 
فلا يجوز أن نجعلها مصدرًا من مصادر القصص القرآفي» ولا موردًا من موارده, 
ولا أن نستمدٌ منها معلومات», أو تفاصيل أحداث ذلك القصصء ولا يجوز أن 
نفسّر كلام الله الصادق الصحيح, في القرآن» المتعلّق بذلك القصص»ء بحذه 
الفلوناتكه والروايالف» لأس افاقق الكاروية اللمحكوة 70 . 

وقال صلاح الخالدي أيضًا: «لكن نرق أن" الخهلة تقدّم لنا توجيهًا 
تاريبك وهو أنّنا لم نكن مع السابقين» وهم يعيشون أحداث قصصهم., فمن 
أين نعرف هذه التفاصيل» واليهود الكاتبون المحرّفون لم يكونوا لدى من سبقهم 
من الأقوام» فكيف يفترضون أحدائهم ووقائعهم؟ نقول لكلّ من أورد تفاصيل 
لأحداث القصص القرآن» غير مذكورة في الآيات» والأحاديث الصحيحة: من 
أدراك بمذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لم تكن لديهم» وهم يعيشونما؟ فمن أين 
أخذتما؟ إن أخذتما من الإسرائيليات» فمن أين أخذها كُتَبَةُ الإسرائيليّات؟ هل 
كانوا لديهم» وهم يعيشونًا؟ إِنْ قوله تعالى: وما كُنْتَ لَدَيْههْ1": دعوة 
لك باحث» ودارس للقصص القرآنّ» أن يقف عند المصادر اليقينيّة 
الصحيحة؛ في ذلك» وهي الآيات» والأحاديث الصحيحة»7". 

وقال صلاح الخالديٌ أيضًا: «إذا كانت الآية تطالبنا بالتثّت من ا 


وأخبار الفاسقين» من المسلمين؛ لأحم متّهُمون وغير مؤتمّنين» فكيف بالأنباء 


69 القضضن القراوه:‎ )١( 
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والأخبار لني يقدّمها لنا أهل الكتاب» وبخاصّة اليهود» وهم كافرون مجروحون» 
وليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يجب أن نكون أمام أنبائهم أكثر حذرًا وتثبنًا 
00 
وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «والإسرائيليّات: مصطلح إسلامئ» أطلقه 
العلماء المسلمون» من المؤرّخين» والمفسّرين» والمحدّثين» على تلك المعلومات, 
والروايات؛ والأخبار» والأقوال» التي أخذت عن السابقين» من غير المصادر 
الإسلاميّة الموثوقة» وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب» وبشكل أخصٌّ 
عن بني إسرائيل» أو اليهود! وليس كل تلك الأقوال والروايات مأخوذة عن 
بني إسرائيل» فقد يكون مصدرها نصرايّاه أو روماتيّاء أو فارسيّاء المهمّ أكما غير 
موثوقة» ولا معتمّدة. وقد أطلق على كك ذلك الركام الكبير» من الأخبار 
والأقوال: إسرائيليّات. وسمّيت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة, 
على غيرها من المصادر ولأنَ الروايات الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايات, 
ولأن اليهود هم أحرص أصناف الكقّار على حرب المسلمين وإغوائهم» وعلى 
صدّهم عن دينهم؛ وعلى تحريف معلوماتهم وتصوراتهم!! وكلّ هذه الإسرائيليّات 
غير الثابتة تتحدّث عن أخبار وأحداث ووقائع» جرت للسابقين من الأقوام 


والأمم؛ وحدثت مع السابقين من الأنبياء والمرسلين» وتُضيف هذه الإسرائيليات 
إضافات تفصيليّة لأحداث القصص القرآي» وتفصّل في مشاهد» سكت عنها 
القرآن» والحديث الصحيح, وتُبيّن بعض المبهّمات المتعلّقة بأسماء» أو أماكن 
القصص القراي. وهذه الإسرائيليّات موجودة في العهد القديم» الذي يؤمن به 
اليهود» وف العهد الجديد, الذي يؤمن به النصارىء وت بعض الكتب التي 
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يتداولها اليهود والنصارى» فيما بينهم» والتي نقلها عنهم المؤرّخون والإخباريّون» 
فيما عل . 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «وقد اطلع بعض أهل العلم من المسلمين 
بعد عهد الصحابة» على تلك الإسرائيليّات» عون بما تقدمه من تفصيلات» 
ومعلومات» عن وقائع تاريخ الماضين» وقصص السابقين» فسجّلوها في 
تفاسيرهم» وتواريخهم» ومؤْلّفاتهم» وكتاباتهم» ووضعوها بجانب الآيات القراآنيّة, 
والأحاديث النبويّة» واعتبروا ذلك كله تأريكًا للماضيء وبيان لقصص الأنبياء. 
ودوّنوا كتبهم على هذا الأساسء وخلطوا الحقّ بالباطل» ومزجوا الثابت بغير 
الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرّخين والمفسرين» وأخذوا كل ما 
فيها من روايات وأخبار ومعلومات» تتعلّق بقصص الأنبياء» أو غيرهم؛ وم عِيّزوا 
صحيحها من سقيمهاء وحقّها من باطلها! إِنّنا مع المحقّقين من العلماء الذين 
توقفوا في الإسرائيليّات» ولم يأخذوا بماء واكتفوا في إثبات أحداث ووقائع 
القصص القرآني» بما ورد في القران الصريح» والحديث النبويٌ الصحيح. ولم 
يذهبوا إلى أي مصدر آخر»!". 

فالصورة التنزيليّة هي وحدها (الصورة الإسلاميّة الأصيلة)» التي تمثّل 
(الإسلام)» ومصدرها الوحيد الفريد هو (الوحي الإلهىّ المنزّل). 

أمّا ما خالفها من (الصور التأليفيّة)» فلا قيمة لحاء كائنًا من كان الذي 
أنتجهاء أو نقلهاء أو اعتمد عليها. ولذلك لا قيمة لهذه الإسرائيليّات السقيمةء 
في تفسير (القرآن الكريم)؛ والإعراضٌ عنها واجبٌ كل الوجوب. 
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قصة يوسف: 
فمثلًا قصّة يوسف الكتال: تبدأ بقوله تعالى: «خْنُ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ 
الْمَعمَصٍ يا أَوْحَيْا إِلَِكَ هَذَا الُْرآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ74". 
وم سورة يوس بقوله اتعال + ا#إلقذ كان قا صو دزا الأون 


5 


الْدَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيئًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ 0 بَيْنّ يَدَيْه و تَفْصِيلَ كُلّ شي 
وَهُدّى وَرَحْمَةَ ِمَوم 5 7 

فالعجب, كك العجبء من المؤلّفين القدامى» الذين يُعرضون» عن 
أحسن القصصء البريء»؛ كلك البراءة» من الافتراء» ثمٌ يعكفون على روايات 
مكذوبة مفتراة» مملوءة بالفظائع والمنكرات» ينقلوتما عن بعض أئمّة الكذب» 
أو عن بعض المخدوعين, الذين ينقلون عن أئمّة الكذب!!! 

ولو رجعنا إلى القران» لوجدنا ما يُثبت - قطعًا - براءة يوسف الكعلة, 


من مقاربة الفاحشة» وما يث يشت استعصامه. واستعفافه. 


قال تعاللى: 000 الي هُوَ في بَيْتَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَمتِ الْأَبْوَاب - 
هَيْتَ لَّكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ وق أحْسن مَنْواي إِنَّهُ لا يُفْلِحْ الظَلِمُونَ. 
منت به وَهَمَّ با لَوْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ و كار بنتة ان قر ند َمَحْشَاءَ 


ًَ 5 2 2( 1 7< 2 م 2 - الل 93 ص مم 0002 لمك 
إنّهُ مِنْ عِبَادِنًا المُخْلصِينَ. وَاسْتَبَهَا البَاب وَقَدَّتْ قَمِيصّهُ مِنْ دُبْرٍ وَلقَيَا سَيّدَهَا 


السو أَرَادَ بِّهْلِكَ سُو ار 
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2 -ك. شلا 


ن دُبْرٍ قَالَ إن و اج سم 
يُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنيكِ إِنِّ كُنْتِ مِن الَاطِنِينَ. وَقَالَ نسْوة 
في الْمَدِينَةِ امْرآثُ الْعَزيزٍ تُرَاوِدُ هَنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ سَعَمَهَا خْبًا إِنَاّ لَتَرَاهَا في 
لح ا سي 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ الخرخ عَلَيْهِنَ ملَمَا ينه أكبزئة وَمَطَْعْنَ أَبْدِيَهُنَ 
وَقُأْنَ حَاسَ لله مَا هَذَا بَسَرَا إنْ هَذَا إِلّا مَلَكْ كَرِيمٌ كلت فدَيك لني لني 
فيه وَلَقَدْ راوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصٌعَ وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُْْ لَيُسْجَدَنٌ وَلَيَكُواً 


هه 


مِنَ الصَاغِرِينَ. ار 1 حب !أ 2 يَذْعُوتَي إِلَيّه إلا تَصْرِفْ عَنِي 


- 


كيد أصيد ب إِلبْهِنَ وَأَكُنْ مِن الَاهِلِينَ. فَاسْتَجَاب لَهُ رَيْهُ قُصَرَفَ عَنْهُ كَيَدَهُدٌ 


هه 


إِنَّهُ هُوَ السمِيعٌ الْعَلِيمُ. ثم بَدَا ُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَأُوَا الآياتِ لَيَسْجْئْئَهُ حَقٌّ 


حين 174" . 


وقال تعالى: لأوَقَالَ الْمَلِكُ انْنُونِ به فَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولَ قَالَ ابجع إِلّ 


سََ 


بّكَ فَاسْأَلُّ ما بَالْ الْسْوَةٍ اللاي مَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَّ ري بِكَيْدِِنَ عَلِيمٌ. قَالَّ مَا 


حَطْبِحُنٌ إِذْ رودن يُوسْف عَنْ نَفْسِهِ قُأْنَ حاش لَه ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سْو 
قَانَتِ امْرَأتُ الْعَزِيز الْآنَ حصحخص الَْقُ أنا رَوَدْنْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ 
الصَادِقِينَ7". 

لقد شهد الله يَكلِةَ على براءة يوسف الككتل:» وشهد على براءته شاهدٌ من 
أهلهاء وشهد على براءته العزيز» وشهدت على براءته النسوة» وشهدت امرأة 
العزيز» نفسهاء على براءته. 
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وشهد إبليس على براءته» حين: 0 رت بها أَعْويِتنِي لزيد ني 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصين704"؛ فاستثى إبليث 
عبادَ الله المخلصين» من الإغواء» ويوسف اليك واحد منهمء؛ قال تعالى: 

«كَدَلِكَ لِتَصَرِف عَنْهُ السُوءِ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلّصِينَ70". 

ولو نظرنا في (العهد القديم)» لوجدنا أن يوسف الكل واحد» من 
نبياء» الذي سلموا من مطاعن المحرّفين, فقد جاء فيه: «وَحَدَت بَعَدَ هَذْهِ 
0 أن امْرََةَ سَيّدِهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلى يُوسْفَ وَقَالَتِ: اضْطَّجِم مَعِي. فَأَقَ 
0 هُوَ ذَا سَيّدِي لَا يَعْرِفُ مَعِي مَا في الْبَيْتِء وَكُُ مَا لَهُ قَد 
م ل 0 فعا حترك 
َصْنَعْ هَذَا الشَّدّ الْعَظيم وَأخْطِئ إِلَ اللو؟ وَكَانَ إِذْ كلمت 
ا لبر نه حَدَتَ 
تحْوَ هَذَا الْوَْتِ أَنهُ دَحَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَكُ و1 يَكْنْ إِنْسَان من أَهْل الَْيْتِ 
هَُاكَ في الْبَيْتِ. فَأَمْسَكنْهُ يتَؤْبهِ قَائِلَه: اصْطّجخ مَعِي! فَتَرَكَ تَوْبَهُ في يَدِهَا 


! 


0 
1 


وَهَرَبَ وَخْرَجَ إل 6ت وَكَانَ ع رَأَتْ أ تَرَكَ تو د هي يَدْهَا وَهَرَبَ إن خارج: 
ذق نَادَت 0 0 وك 0 قَائلةَ : 0 قَد جَاء ا برحل عِبِرَانُ 


َفَعْتُ صُوْنَ 0 َنّهُ كَرَكُ تود يجاني وغ وَهَرَب وخر إل ري 
توي ار 2 جاه سَيّدُهُ إل بيته. ا ِل هَذَا اكلام قَائِلَة: 


عد الْعبْرَادء ادف جِيْت به إِلَيْنا ليُدَاعِبَني. وَكَانَ لَمّا رَفَعْتْ صَوْقٍ وَصَرَخْتُ) 
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كُلَّمَتَهُ به فَائِلهً: يِحَسَبٍ هذَا الْكَلَام صَنَعَ بي عَبْدُكَ 
يُوسُفَ سَيّدُهُ وَوَضْعَهُ في بَبْتِ اليتجنء الْمَكَانِ الّذِي كَانَ أَسْرى الْمَلِكِ 

فواضحة - كل الوضوح - براءة يوسف الكل في (القرآن الكريم)» وفي 
(العهد القديم)» مع ما بين الكتابين» من اختلافات قليلة» في هذه القصّة. 

فلا أدري كيف ساغ - لبعض المفسّرين القدامى - أن يعتمدوا على 
(روايات مكذوبة مفتراة)» ليس لها ما يصدّقهاء حتّى في (العهد القديم): 
المملوء بالتحريفات؟!!! 

والأدهى من ذلك: أن بعض أولئئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك 
الروايات» أكثر من دفاعهم عن آيات القرآن الكريم» بل إتهم قد أعرضوا عن 
دلالة الآيات؛ كلك الإعراض؛ وعمدوا إلى تلك الروايات» فاتّخذوها حجّة على 
ما يدّعون» فلا أدري ماذا أقول فيهم؛ وفي عقولهم؟!!! 

والطبريّ والثعلبيّ والواحديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسكين بتلك 
الروايات» وقد رووا الكثير من تلك الروايات السقيمة الأثيمة» التي نسبت إلى 
يوسف اكلا - من مقاربة الفاحشة - ما يناقض كلام الله يلِ؛ فأعرضوا عن 
(دين الآيات) الكرهة» وابعوا (دين الروايات) السقيمة!!! 

قال الفخر الرازيٌ: «والقول الثاني: أن يوسف التي كان بريئًا» عن 
العمل الباطل» والهَمّ المُحرّم وهذا قول المحقّقين» من المفيترين» والمتكلّمين, 
ونه اقول :وعنه :لاقب فالنشكة لأرل ‏ أذ للق عم اكرات الكائن 
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والخيانة - في معرض الأمانة - أيضًا من منكرات الذنوب» وأيضًا مقابلة 
الإحسان العظيم» بالإساءة - الموجبة للفضيحة التامّة» والعار الشديد - أيضًا 
منككرات الذنوب. وأيضًا الصِيم» إذا ترّى في حجر إنسان» وبقي مكف 
المؤنة» مصون العرضء من أوّل صباهء إلى زمان شبابه» وكمال قوّته؛ فإقدام 
هذا الصينّ على إيصال أقبح أنواع الإساءة - إلى ذلك المُنعم المُعظّم - من 
منكرات الأعمال. إذا ثبت هذاء فنقول: إِنّ هذه المعصية - التي نسبوها إلى 
يوسف اكع - كانت موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع. ومثلٌ هذه 
المعصية لو تُسِبت» إلى أفسق خلق الله تعالى» وأبعدهم عن كل خير 
لاستنكف منه؛ فكيف يجرز إسنادهاء إلى الرسول وَطَللئوْ المؤيّد 
بالمعجزات, القاهرة الباهرة... وعند هذا نقول: هؤلاء الجُهّال الذين نسبوا إلى 
يوسف الك هذه الفضيحة؛ إن كانوا من أتباع دين الله تعالى» فليقبلوا شهادة 
الله تعالى» على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده» فليقبلوا شهادة 
إبليس» على طهارته؛ ولعلّهم يقولون: كنا في أوّل الأمر تلامذة إبليسء إلى أن 
تخرّجنا عليه» فزدنا عليه في السفاهة» كما قال الخوارزمي: 
وكنث امراً من جُند إبليس» فارتقى 
بي الدهرٌء حقٌ صار إبليسُ من جُندي 
فلو مات قبلي» كنت أجية بعدّه 
طرائق فسقء ليس يُحسِثها بعدي 
فنبت ككذه الدلائل أن يوسف اتلك بريء عمًا يقوله هؤلاء الجهّال)74". 


وقال محمّد أبو شية 4 لفكي تتفق كلك هذه الشهادات الناصعة 


التفسيو الكرير ف 1 بر الا ا 





الصادقة» وتلك الروايات المزوّرة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير 
الطبريّ» والثعلي» والبغوي» وابن كثير» والسيوطئ» وقد مر بما ابن كثير بعد أن 
نقلها حاكيّء من غير أن ينبّه إلى زيفهاء وهو الناقد البصير!! ومن العجيب 
حا أن الإمام ابن جرير غلى اجلالة قدره يخال أن يضقف: فق تفسيزه مده 
الخلفء الذين ينفون هذا الزور والبهتان» ويفسّرون الآيات على حسب 
ما تقتضيه اللغة» وقواعد الشرع» وما جاء في القرآن» والسئة الصحيحة الثابتة) 
ويعتبر هذه المرويّات - التي سقت لك زروًا(' منها آنقًا - هي قول جميع أهل 
العلم بتأويل القرآن» الذين يؤْحَذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعليئّ 
والبغويٌ في تفسيريهما!! وهذا المرويّات الغثّة المكذوبة التي يأباها النظم الكريم, 
ويجزم العقل والنقل باستحالتها على الأنبياء طَمُ: هي التي اعتبرها الطبريٌ ومن 
تبعه أقوال السلف!! بل يسير في خط اعتبار هذه المرويّات» فيُورد على نفسه 
سؤالاء فيقول: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصّف يوسف بثل هذاء وهو لله 
4 ثم أجاب بما لا طائل تحته» ولا يليق بمقام الأنبياء... وأعجب من ذلك 
ما ذهب إليه الواحديّ في: "البسيط" قال: "قال المفسّرون الموثوق بعلمهم, 
المرجوع إلى روايتهم؛ الآخذون للتأويل» عمّن شاهدوا التنزيل: هم يوسفث الكفكلة. 
بهذه المرأة هنا صحيكاء وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلمًا رأى البرهان 
من ربّه زالت كغ شهوة منه"7"). وهي غفلة شديدة من هؤلاء الأئثة لا 
نرضاهاء ولولا أي أنرّه لساني وقلمي عن المُجْر من القول» وأتهم خلطوا في 
مؤلّفاتهم عملا صا ًا وآخر سيّئاء لقسوت عليهم, وحُقٌ لي هذاء لكي أسال 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ ولعلٌ مراده: (زورًا). 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط: .77/١7‏ 





لله إلي ولحم العفو والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسرف في ذكرها هؤلاء المفسّرون: 
ما إسرائيليات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء؛ الذي7 أرادوا بما 
النيل من الأنبياء والمرسلين» ثم حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقًا 
عنهم بعض الصحابة» والتابعين» بحسن نيّة أو اعتمادًا على ظهور كذبما 
وزيفها. وإِمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأثمّة» دسّها عليهم أعداء 
الأديان» كي تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما يُريدون من إفساد 
العقائد» وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة, وهذا ما أميل 
إليه»7"), 

فألف رواية» ورواية» من أمثال هذه الروايات السقيمة العقيمة الأثيمة: 
لا يمكن أن تُعْيّر (الحقيقة الثابتة القاطعة)» وهي أن (الصورة التنزيليّة) - دون 

ما سواها من الصور - هي (الصورة الإسلاميّة الأصيلة)؛ وكلّ ما خالفهاء من 

الأقوال» والآراء: باطل» لا ريب في بطلانه, والإسلام بريء منه, كلك البراءة. 

قال محمّد الغزاليٌ: «المفسّرون: أخطاء وخطايا! القرآن الكريم أصدق 
ما بقي على ظهر الأرض من مواريث السماء! إِنَّ اليقين يحفٌ كلماته حرقاء 
حرقّاء وتم الوعد الإلمّ بحفظه؛ فهو منذ نزل إلى اليوم مصون: لإا لحن تَرَلنَا 
الذّكرَ وَإِنَا لَهُ سحَافِظُونَ74". وكان يجب على مفسّري القرآن بالأثر أن يتجاوبوا 
مع هذه الحقيقة» وأن يجنْبوا تفاسيرهم كل ما فيه ريبة» وأن يلتزموا بما وضعه 
الأؤلون من شروط الصحّة والقبول» فإِنٌ هذه الشروط جديرة بالاحترام كلّه. إذا 


)١(‏ في المطبوع: (الذي).» والصواب: (الذين). 
(؟) الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير: 775-5507. 


(؟) الحجر: ؟. 





خالق الشفكين تعر ارق منه ونا حعديكه قاذ ورقط فاه اذا كان التفالين 
ضعيفّاء وروى ما لا يعرفه الثقات» فحديثه مُنكر أو متروك! فلماذا يكثر في 
التفسير الأثريَّ الشاذ والمتروك والمنكر؟ بل كيف ثُروى حكايات هي السخف 
بعينه» يُطبق المسلمون على إنكارها واستبعادهاء ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها 
طيعافت اقول قضبط نون 1 

إن مَكَلَ (الإسرائيليّات) المبثوثة» في مؤلّفات المؤلّفين المنسوبين» إلى 
(الإسلام)» كمَدَلٍ كتُبٍ مأروضة (مُصابة بالأرضة)؛ يحشرها بعضُ الحاسدين؛ 
520 نفيسة» في مكتبة قيّمة» فتتكائر الأرَضة: حقٌ تستفحل؛ فإن لم 
يسارع أصحاب الكُتُب النفيسة؛ إلى تنقية كُتُبهِم» من تلك الآفة» فإِنّ الأرضة 
يتجعلها ثفانا: 

فهل من الحقّ والعدل: أن يدّعي أولئك الحاسدون: أن تلك الكُتُب 
النفيسة كانت مأروضةٌ» من أوّل تدوينهاء وأنّ الأرضة أصيلةٌ فيهاء لم تنتقل 


إليها» من متب أخرى؟!!! 


.١١ تراثنا الفكريٌ:‎ )١( 





شهة الصحيحين 


فإن قيل: إن أحاديث الصحيحين: صحيح البخاريٌ» وصحيح مسلم - 
عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة؛ كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على 
بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

قلت: إِنْ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين» ونتيجة: 
المقدّمة الأولى- (الصحّة الكلّيّة لأحاديث الصحيحين عند المنتسبين كلّهم). 
المقذمة الثانية- (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليات). 
النتيجة- (صحة تلك الإسرائيليّات). 

والنتائج لا تصحٌ, إلا إذا صِحّت مقدماتماء فلا بدّ من إثبات صححّة 
هاتين المقدّمتين معًا؛ لكي تصحٌ النتيجة المدّعاة. 

أما إذا صحّت الأولى» ولم تصحّ الثانية» أو صحّت الثانية» ولم تصحّ 
الأولى؛ فالنتيجة باطلة» بلا ريب. 

قال ابن تيميّة: «وهكذا الأمر في قياس الشمولء إن كانت المقدّمتان 
معلومتين» كانت النتيجة معلومة» وإِلّا فالنتيجة تتبع أضعف المقدّمات»7". 
تقويم المقدمة الأولى: 

لإثبات بطلان المقدّمة الأولى» لا بد من بيان سنّة أمور مهمّة: 
وَلَا- التصحيح التصنيف لا يستلزم التصحيح الكلىٌ: 

فليس مراد الشيخين: البخاريٌ» ومسلم - من تصنيفهما هذين الكتابين 
ومن وصف كل واحد منهما بالصِحّة - الدلالة على التصحيح الكلين» أي: 


.١ 5/9 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





ليس" المقضودة من للق اوضق تاديف دن ((احاديية: العصيحين ): 
بالصحة. 

وأرنا فلن برك أن ا كزء جوا مضل تم باقذوع لكا بين د بشفن: المتوق 
المتخالفة» التي لا يمكن الجمع بينهاء فإيرادها معًا - في الكتاب الواحد - دليل 
على أن المصنّف لم يقصد الدلالة على الصِحّة الكليّة. 

قال ابن تيميّة: «والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبيّن 
غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلكء إذا وقع من بعض الرواة غلط 
في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّمِ بما الصواب» وما علمت وقع فيه 
علط لوقف فيه الضوات 0 

وإن افترضنا افتراضًا أن الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكليّق على 
أحاديث الصحيحين, فإنّ المؤلّفين القدامى- الذين ذهبوا إلى القول بتصحيح 
هذين الكتابين - لم يكونوا يقصدون» بتصحيحهم لهما: القول بالصحّة 
الكلثة لأحاديثهما. 

قال ابن الصلاح: «أوّل من صئف الصحيح: البخاريٌ» أبو عبد الله 
محمّد بن إسماعيل» الجعفئن, مولاهم, وتلاه أبو الحسين, مسلم بن الحجّاجء 
النيسابوريّ» القشيريٌ» من أنفسهم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاريٌ» واستفاد 
منهه يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز»7"). 

فيده: العازة لا تفي الكليةع اتدل غك أن ساحها ينول الاصيمة 
بمعنى أن الصحيحين أكثر صحّة» من سائر الكتب الحديثيّة. أي: أصحّ من 


.٠١5-١١1١/ه منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 
.84 (؟) معرفة أنواع علوم الحديث:‎ 





مسند أحمد» وسئن ابن ماجهء ومنن أبي داود» وسنن الترمذيّ» وسنن 
النسائيّ؛ وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبّان» ومعاجم الطبراي» وسنن 
الدارقطوم» ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقئ» وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ 
هذه الأصحيّة لا تمنع من اشتمالهماء على أحاديث غير صحيحة. 

قال بدر الدين العيئئ: «ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاريٌ 
فيه غير موجّهة لأَنّ دعوى الكلَيّة تحناج إلى دليل قاطع»(2. 

ويوَكد هذه الحقيقة أن ابن الصلاح نفسه قال في موضع لاحق» من 
كتابه نفسه: «ما أسنده البخاريٌ ومسلم يَحَهْالنَكُ» في كتابيهما بالإسناد المتضرة 
تدللق: الدس معكها السنكفف راق إمكالن براقا للغلىة وهو الى عقدكه مد 
مبتد! إسناده واحد» أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريٌ» وهو 
ف كتاب مسلم قليل جدًا - ففي بعطنهة تقار 

وقال في موضع لاحق أيضًا: «سوى أحرف يسيرة» تكلم عليها بعض 
أهل النقد» من الحفّاظء كالدارقطيم» وغيره» وهي معروفة» عند أهل هذا 
الشأن»0". 

قال بلقاي" العو _ج اذا عرقت نار فنا اع خلنيهها فر ذللكة 
وقدح فيه معتمّد من الحفّاظء فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقّيه 
بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع قليلة. :+ . 


.4١7؟/1١ عمدة القاري:‎ )١( 

.58-957 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
.517 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )( 
.85 صيانة صحيح مسلم:‎ )4( 





فابن الصلاح يرى - بوضوح - أن هذين الكتابين أصحٌ؛ من سائر 
كتب الحديث؛ لكون أغلب ما فيهما صحيحًاء عنده» مع اعترافه باستثناء 
صنفين» من أنجاة يرق الصحيحين» هما: 
1عدالأجادية: ين المسندة: 
9 - الأحاديث المنتقّدة. 

فأمّا الأحاديث غير المسئّدة» فهى الأحاديث المعلّقة) مع وجود اختللاف 

١ : 500- 3‏ 
بين المؤلّفين في تصحيح بعضها!"". 

قال زين اللايرة العراقيئ : «أوّل من صنف 2 جمع الصحيح: محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ» وكتابه أصحّ من كتاب مسلمء عند الجمهور, وهو الصحيح. 
وقال النووي: إِنّه الصواب. والمراد ما أسندهء دون التعليق والتراجم»7". 

وقال ابن حجر العسقلاي:: «إلا أن الجواب عمًا يتعلّق بالمعلّق سهل؛ 
لأنْ موضوع الكتابين إنما هو للمسئدات, والمعلق ليس بمستد؛ ولهذا لم يتعرّض 
الدارقطؤ فيما تتبّعه على الصحيحينء إلى الأحاديث المعلّقة» التي لم توصّل في 
موضع آخر؛ للعمه!" بِأتما ليست من موضوع الكتاب, وإًِا ذُكرت استئناسًا 
واستشهادًاء والله فلي 

وما الأحاديث النتقّدة» فهي أحاديث انتقدها بعض المؤلّفين القدامى, 


سنداء أو متنّاء أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المؤلْفين إلى هذه الانتقادات. 


.7/-51/ انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 445-597 والتقريب والتيسير:‎ )١( 
.١١/١ (؟) شرح التبصرة:‎ 
كذا في المطبوع؛ والصواب: (لعلمه).‎ )9( 


(؟ اتهي اللبنار 4 





قال ابن تيميّة: «ولهذا كان فيما صّنف في الصحيح أحاديث يُعلَم أكما 
غلطّ وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلّم لاجو 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس في صحيح البخاريّ: ذِكرٌ الدباغ» ولم 
يذكره عامّة أصحاب الزهريّ؛ عنه» ولكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم» في 
صحيحه» وقد طعن الإمام أحمدء في ذلكء وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه»7. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومما قد يُسمّى صحيحًا ما يصحّحه بعض 
علماء الحديث؛, وآخرون يخالفوتهم في تصحيحه. فيقولون: هو ضعيف» ليس 
بصحيح, مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه. ونازعه في صحّتها غيره من أهل 
العلم, إِمّا مثلهء أو دونه أو فوقه» فهذا لا يَُرَم بصدقه إِلَّا بدليل...76. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكذلك التصحيح لم يتلق أن اكه 
البخاريٌ ومسلماء بل جمهور ما صحّحاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث 
صحيحًا متلقّى بالقبول» وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نظر أئمّة هذا 
الفنّ في كتابيهماء ووافقوهما على تصحيح ما صحّحاه إِلّا مواضع يسيرة» نحو 
عشرين حديئّاء غالبها في مسلم, انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ. وهذه 
المواضع المنتقّدة غالبها في مسلمء وقد انتصر طائفة لمما فيهاء وطائفة قرّرت 
قول المنتقدة. والصحيح التفصيل؛ فإِن فيها مواضع منتقّدة» بلا ريب» مثل 
ديق ليزي واحديك الخلن الله البرتة روم :التي "أ :ونعدينف عراذة 


.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


.59/7؟١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١7/١/ مجموعة الفتاوى:‎ )9( 
كذا في المطبوع: (البرّة)» وف مطبوع صحيح مسلم: (التربة).‎ )4( 





الكسوف بثلاث ركوعات» وأكثر. وفيها مواضع لا انتقاد فيهاء في البخاري» 
فإنّه أبعد الكتابين عن الانتقاد» ولا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد, إِلّا ويروي 


اللفظ الآخر الذي يبيّن أنه منتقّدء فما في كتابه لفظ منتمّد, إِلَّا وفي كتابه ما 


صنعته. والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر. والمقصود أنْ أحاديثهما انتقدها 
الأقية الجهابذة» قبلهم وبعدهم» ورواها خلائق» لا بصي عددهم إل للم فلم 
ينفرداء لا برواية» ولا بتصحيح»7". 

وقال ابن الوزير: «اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير» وليس 
في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعيّة, ولا إجماعيّة» بل غاية ما فيه أنه لم 
ينعقد عليه الإجماع» وأنّه لا يُعترض على من عمل به» ولا على من توقف في 
صكّته. وليس الاختلاف يدل على الضعفء ولا يستلزمه» فقد اختُلف في 
الخلفاء الراشدين - الذين هم أفضل الصحابة - وكمْرتهم طوائف من الروافض 
والنواصب والخوارج» وسلم من التكفير والاختلاف من هو دون الخلفاء يب 
من صغار الصحابة» فليس مجرّد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال 
الصحيحين؛ ولا مُشْعِر بضعف حديثهم؛ وَإِنما الحجّة في الإجماع» لا في 
الخلاف, والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهماء ونا انعقد على 
صحّتهماء إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح. فإنّهِ وقع فيه 
الاختلاف؛ الذي هو ليس بحجّة على الضعفء ولا على الصِحّة, إذ لو دل 
على شيء» لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحّة؛ إذ 


.5١5-51١هر/9/ منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 





كك منهما قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصحّة أولى؛ لأنّه مُثيت» 
والمضيّف للحديث - إذا لم يبِيّن سبب التضعيف - نافيء والمثيت أولى 
من النافي»17. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «وأمًا رجحانه من حيث عدم الشذوذ,ى 
والإعلال» فلأنٌ ما انتُقد على البخاريّ - من الأحاديث - أقك عددًاء مما 
الود على ا 

وقال ابن حجر العسقلان أيضًا: «فإِنٌ الأحاديث التي انتُقِدت عليهما 
بلغت مئتي ديت "وعشرة أحاديت» كفا سباق ذكز ذلك بفقصكلا قي فصل 
مُفْرّده اختصٌ البخاريّ منهاء بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يختص بمسلم؛ 
ولا شكٌ أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مينا كثر 297 

وقال محمّد رشيد رضا: «فإذا تأمّلتم هذا وذاك» علمتم أنه ليست من 
أصول الإيمان - ولا من أركان الإسلام - أن يؤمن المسلم بكك حديث رواه 
البخاريٌ» مهما يكن موضوعه؛ بل لم يشترط أحدٌّ في صِحّة الإسلام» ولا في 
معرفته التفصيليّة الاطّلاع على صحيح البخاريّ» والإقرار بكلّ ما فيه. وعلمتم 
أيضًا أنّ المسلم لا يمكن أن يُنكر حديئًا من هذه الأحاديث بعد العلم به إِلَّا 
بدليل يقوم عنده» على عدم صكته. متنّاء أو سندًا؛ فالعلماء الذين أنكروا 
صحة بعض تلك الأحاديث» لم يُتكروهاء إل بأدلّة قامت عندهم قد يكون 


)( نزهة النظر: ا 


(6) اهدي السارئ: ١4‏ 





بعضها صوابّاء وبعضها خطأء ولا يُعدٌ أحدهم طاعناء في دين الإسلام»(". 

وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: «مع هذا كلّه نقول بحقٌ: إن صحيح 
البخاريٌ أصح كتاب, بعد كتاب الله؛ ولكنه ليس معصوماء هو ورواته من 
الخطإء وليس كلّ مرتاب في شيء من روايته كافرًا! ما أسهل التكفير على مُقَلّدة 
ظواهر أقوال المتأخرين» وحسبنا الله ونعم الوكيل»0". 

وقال أحمد الغماريٌ: «فكم حديث صححه الحقاظ» وهو باطلء بالنظر 
إلى معناه» ومعارضته للقرآن» أو السئّة الصحيحة» أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة» بل قد يتعمّد الكذب؛, 
فإِنّ الشهرة بالعدالة لا تُفيد القطع في الواقع» ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ 
فيها ما هو مقطوع ببطلانه» فلا تغترٌ بذلك» ولا تنهيّب الحكم عليه بالوضعء 
لما يذكرونه من الإجماع على صِحّة ما فيهماء فإِتا دعوى فارغة» لا تثبت عند 
البحث والتمحيصء فإِن الإجماع على صِحّة جميع أحاديث الصحيحين غير 
معقول» ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخرء وليس معنى هذا أن أحاديثهما 
ضعيفة أو باطلة أو يُوجّد فيها ذلك بكثرة» كغيرهما من المصئفات في الحديث» 
بل المراد أنه يُوجَد فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع» وإِن كان 
ددنها محيكا' عل + شرطهما:. قن الوكك من نيلها ما عق عن خاذت 
قرطيها اننا كنا هر سموط ةن 11 

وقال الألباي: «هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال» من عشرات الأمثلة, 


.1١ه-1٠١‎ 5/99 مجلّة المنار:‎ )١( 
مجلة المنار: 9؟/51.‎ )١( 
.15/-1١11/ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير:‎ )5( 





التي تدلّ على جهل بعض الناشئين» الذين يتعصّبون لصحيح البخاريٌ» وكذا 
لصحيح مسلمء تعصّبًا أعمى» ويقطعون بأنَ كلّ ما فيهما صحيح! ويقابل 
هؤلاء بعض الكتاب, الذين لا يُقيمون للصحيحين وز فيردُون من أحاديثهما 
ما لا يوافق عقوهم وأهواءهم»7". 

وقال الألبان أيضًا: «فليس من العلم - وليس من الحكمة في شيء - 
أن أتوجّه أناء إلى نقد الصحيحينء وأدع الأحاديث - الموجودة في السنن 
الأربعة» وغيرها - غير معروف صحيحهاء من ضعيفها. لكن في أثناء البحث 
العلمئّ» تمرٌّ معي بعض الأحاديث» في الصحيحينء, أو في أحدهماء 
فينتكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب ممّا 
أحكم أنا على بعض الأحاديث7"» فليعد إلى فتح الباري» فسيجد هناك أشياء 
كثيرة» وكثيرة جدَّاء ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاق» الذي يُسمّى 
بحقٌ: أمير المؤمنين في الحديث» والذي أعتقد أنا وأظنّ أن كك من كان مشاركًا 
في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن 
حجر العسقلان يبيّن في أثناء شرحه أخطاء كثيرة» في أحاديث البخاريٌ» بوجه 
ما كان ليس في أحاديث مسلم فقط7("» بل وما جاء في بعض السئن» وفي 
بعض المسانيد. 5 نقدي الموجود في عاذي صحيح البخاريٌّ» تارة 6 
للحديية كلد ا أي: ثقال: هذا حدية تعيت» وثارة ايكون هذا لحو من 


.57/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 

)١(‏ العبارة ركيكة» ومراده: (من كان ف ريب من حكمي على بعض الأحاديث). 
(؟) العبارة ركيكة» ومراده غير واضح منها؛ ولعلٌ سبب ذلك أخطاء طباعيّة. 
(؛) في المطبوع: (تكون)» والصواب: (يكون). 





حديث.. أصل الحديث صحيح) لكن يكون جزء منه غير صحيح»7". 

وقال الالباقة أيضًا: «قلت: وهذا القول - وحده منه - يكفي القارئ 
اللبيب أن يقنع بجهل هذا المتعالم» وافترائه» على العلماء المتقدّمين؛ 
منهم, والمتأخّرين» في ادّعائه الإجماع المذكورء فإِنّهم ما زالوا - إلى اليوم - 
ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحين, مما يبدو له أنه موضع للانتقاد» 
بغضٌ النظرء عن كونه أخطأ في ذلك» أم أصاب»7". 
ثانيًا- التصحيح السنديّ لا يستلزم التصحيح المتن: 

تقوم صحّة الحديث - عند أهل الحديث - على اتصال السند» بنقل 
العدل, الضابط» عن مثله؛ إلى منتهاه» مع السلامة من الشذوذ» والسلامة من 
العلّة0"). 

وهذان الأخيران: الشذوذء والعلّة» يبمكن أن يكونا في السند» ويمكن أن 
يكونا في المتن» أيضًا. 

ولذلك كن أن يحكم المحدّث بصحة السند؛ لأنّه يراه متّصلًا بنقل 
العدل الضابط» عن مثله» إلى منتهاه» مع سلامة السند من الشذوذء والعلّة؛ 
ولكنّه لا يحكم على الحديث بالصحّة إِلَّا بعد أن يتأكد من سلامة المتن» 
منهماء أي: من الشذوذ» والعلة. 

ولذلك قالوا: صحّة السند لا تستلزم صحّة المتن» وهذه قاعدة معروفة 
مشهورة» عند أهل الحديثء لا تكاد تجد من يُنكرها؛ ولذلك أيضًا جمع 


)١(‏ فتاوى الشيخ الألباي: 7؟ه. 
(؟) آداب الزفاف: 4 ه. 


() انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 79. 





بعض المؤلّفين» بين وصف السند بالصححّة» ووصف المتن بالنكارة/"". 

قال ابن الصلاح: «قولحم: "هذا حديث صحيح الإسناد» أو بيك 
الإسناد", دون قولهم: "هذا حديث صحيح., أو حديث حسن'؛ لأنه قد 
ُقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"؛ ولا يصحٌ؛ لكونه شاذًا أو معلّلهم7". 

وقال النوويٌ: «وقولهم: "حديث حسن الإسناد» أو صحيحه"؛ دون 
قولهم: "حديث صحيح., أو حسن'؟؛ لأله قد يصحٌ, أو يحسن الإسناد» دون 
المقن؟ لشذوذء أو علّة»7". 

وقال ابن كثير: «قال: والحكم بالصحّة؛ أو الحُسن, على الإسنادء 
لأيلزم منه الحكم :بذلك؛ على المكنء إذ قند يكون قاذاء أو قعالم . 

وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين, وفي غيرهماء فتصحيح متون 
الصحيحين متوقّف على إثبات سلامتهاء من الشذوذ» ومن العلّة. 

قال الزركشيت: «الثاني أن السند قد يكون صحيحاء مع الحكم على المتن 
بالضعف» ومثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنسء قال: "صَلَيتُ خلفَ 
الب يِه وأبي بكرء وعمرء فكانوا يستفتحون الصلاة بِظالحَمْدُ لله رَبَ 
الْعَالَمينَ0*, لا يذكرون «إبشم الله امن التتحيم» ف أوّل قراءة» ولا في 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد: ه/”2”5 وشرح سنن ابن ماجه: 797/5١ء‏ ولسان الميزان: 
5 و5/9م١.‏ 

.١٠١5 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 

(©) التقريب والتيسير: 255 وانظر: المنهل الرويٌ: 0707 والنكت على مقدّمة ابن الصلاح: 
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(4:) اختصار علوم الحديث: .١5١0-١١9‏ 
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آخرها" . فهذا الحديث سنده صحيح » ومتنه ضعيف؟؛ لوجود العلّة ا 


فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في صِحّة كثير من أسانيد 
الصحيحين, أدركنا أنْ القول بصِحّة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
اجتهاديٌ, اختلاقٌ» وليس حكمًا قطعيًّاء في كاه حديثء» من أحاديثهما. 

والدارقطيح واحد من أبرز أهل الحديث الذين انتقدوا كثيرا من أحاديث 
الصحيحين, ولا سيّما من جهة السند. 

قال الدارقطيح: «ابتداء ذكر أحاديث معلولة» اشتمل عليها كتاب 
البخاريٌ ومسلمء أو عوك نع دهانياء و العززات سني . 

وقال ابن الصلاح: «وهذا الاستدراك - من الدارقطنين» مع أكثر 
استدراكاته» على الشيخين - قدحٌ في أسانيدهماء غير مُخرج لمتون الحديث 
من غير الصف 

وقال ابن حجر العسقلاي: «على أن الدارقطي وغيره من أثمّة النقد لم 
يتعرّضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين» كما تعرّضوا لذلك في الإسناد»!*). 

وقد تكلّم بعض أئمّة الجرح والتعديل» في كثير من رواة الصحيحين» من 
حك العلال ووم قير الضيها . 


قال السيوطت: «أحدها أن الذين انفرد البخاريٌ بالإخراج لمم» دون 


.1١8-1١11/١ النكت على مقدّمة ابن الصلاح:‎ )١( 
.١١١ (؟) الإلزامات والتتبّع:‎ 


(؟) صيانة صحيح مسلم: .١١/17‏ 
)اهدي الساري: 5 


() انظر؟ هدي الساري: 4846-4 , 





مسلم: أربع مئة وبضعة وثلاثون رجلاء المتكلّم فيهم بالضعف منهم: ثمانون 
رجلاء والذين انفرد مسلم بالإخراج لهمء دون البخاريٌ: ست مئة وعشرون» 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم: ١‏ 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّهاء فإنّ هذا التصحيح, 
لا يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلها. 

فكيفء وقد علمنا اختلاف أهل الحديث أنفسهم؛ في تصحيح أسانيد 
كثير من أحاديث الصحيحين؟!!! 
الئًا- التصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظئ: 

يتألف المقن من عنصرين رئيسين: 
أ- العنصر اللفظيّ: وهو العنصر المنطوق» والمسموع, والمكتوب» والمقروء» وهو 
عبارة عن ألفاظ قليلة» أو كثيرة» 00 بصورة من صور النظم اللغوي. 

ويكون الففالف ون :المرشر وت لعزا تدرا لها لون في الأدوات اللغويّة, 
كحروف العطفء والنفي» وغيرها؛ وفي جذور الألفاظ (الأصول الاشتقاقيّة)) 
وف أبنية الألفاظ (الصيغ الصرفيّة)» وفي إعراب الألفاظ (علامات الإعراب)؛ 
وف ترتيب الألفاظ (التقديم والتأخير)» وفي زيادة الألفاظ» أو في نقصاتها. 
ب- العنصر المعنويّ: وهو العنصر المقصود من المتن» أي: هو مراد المتكلّم, 
وفك قل تكن اللبنها طني الكرن تفي كا كوه إز قن الكل ركنم كو عرو اك مرت 

وللمعنى صور كثيرة» منها: المعنى الإجمالي» والمعنى التفصيلئ. فأما المعنى 
الإجمالي, فهو المعنى العام للمتن» وأمّا المعنى التفصيلت» فهو المعنى الدقيق الزائد» 
على المعنى الإجمالي. 


.57/١ تدريب الراوي:‎ )١( 





والمتون المتخالفة - في الجانب اللفظيئ - تتخالف قطعًاء في الجانب 
المعنويٌ؛ لكنٌ التخالف بينها يكون على صورتين: 
-١‏ التخالف التامٌ, حين يكون المعنى الإجمالي لكل متن مخالقًا لغيره. 
؟ - التخالف الناقصء حين يكون المعنى الإجمالمٌ للمتون المتخالفة واحدًا. 

فالتصحيح لمعنويٌ لا يستلزم التصحيح اللفظين» فقد يصحّح المؤللف 
متن الحديث» لكنه لا يستطيع أن يصحّح كل الصيغ اللفظيّة, التي رُوي بما 
هذا المتن, لأنْ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 
المعنويٌ» أي: يكتفي بتصحيح المعنى الإجمالّ للمتون المتخالفة. 

فإذا اجتهد للتصحيح اللفظئء فإنّه لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة 
لفظيّة واحدة, لأنّ التخالّف - بين المتون المتخالفة - يمنع من ذلك. 

والكثير من أحاديث الصحيحين, قد رُويت فيهماء بأكثر من صيغة 
لفظيّة» فتصحيح صيعغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما خالفها من الصيغ 
اللفظيّة» وإن كان المعنى الإجمالمٌ واحدًا. 

قال ابن الصلاح: «والأصحٌ جواز ذلك, في الجميع؛ إذا كان عالمًا بما 
وصفناه» قاطعًا بأنّه أدى معنى اللفظ» الذي بلغه؛ لأنّ ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة» والسلف الأوُّلِينء وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدّاء في أمر 
واحدء بألفاظ مختلفة» وما ذلكء إلا لأنّ مُعوَّهُم كان على المعنى» دون 
اللفظ»7". 

وقال ابن كثير: «وأمًا روايته الحديث بالمعنى» فإن كان الراوي غير عالم 
ولا عارف بما يُحيل المعنى» فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث» بهذه 
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الصفة. وأمّا إن كان عالمًا بذلك» بصي بالألفاظ. ومدلولاتماء وبالمترادف» 
من الألفاظ. ونحو ذلك؛ فقد جوّز ذلك جمهور الناس» سلقًاء وخلمًاء وعليه 
العمل» كما هو المشاهد» في الأحاديث الصحاح, وغيرهاء فإِنّ الواقعة تكون 
واحدة» وتجيء بألفاظ متعدّدة» من وجوه مختلفة متباينة. ولمّا كان هذا قد 
يُوقع» في تغيير بعض الأحاديث» منعٌ - من الرواية بالمعنى - طائفة من 
المحدّثين» والفقهاءء والأصوليّينء» وشدّدوا في ذلكء, آكد التشديد. وكان 
ينبغي أن يكون هذا هو الواقع» ولكن لم يثفق ذلك»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «لا شكٌ في أنْ أكثر الأحاديث قد رُوي 
بالمعنى» كما هو معلومء واثّفق عليه العلماء» ويدلٌ عليه اختلاف رواة 
الصحاح؛ في ألفاظ الحديث الواحد» حتّى المختصّر منها»7. 

ومن أمثلة ذلك حديث: «إئا الأعمال بالنيّات»: فقد رواه مسلم, 
بصيغة لفظيّة واحدة» هي: («إِنّمَا الْأَعْمَالُ بِالبَيّة وَإنّمَا لِامْرِي مَا نَوَىء فَمَنْ 
كَانَتْ مِجْرَنْهُ إِلَى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَتُة ِلَى الله وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانّثْ هِجرثة 
دنا يلها أو ام يمرَؤهاء مهجزثة إل ا هاج بيده" 

ورواه البخاريّ» بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة» مع وجود فروق لفظيّة يسيرة: 
مَالُ بالبّاتِء وَإِمَا لِكُلَ امْرِيٍ ما توى, فَمَنْ كانت 

يتكفهاء كيخرثة إل عااعاغز إلبيي. 
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غَا الا 
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وَرَسُولِه ما إن الله وَرَسُولِه وَمَن كان هجرثة لِدَنَيًا يُصِيبهًَا 
بتر ا م 21 ل مَا هاج اه 


6 000 ليق وَلامُرِيْ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتٌ 


بخ ل ا وشو ون كانث جز يا م 
نَهُ إلى ما هَاجَرَ لا 


ذ- 0 ليق » فَمَنْ كَانَتْ هجرثة 


فَهِجْرَنهُ إلى مَا هَاجَرٌ الي وَمَنْ كَانَتْ 

وَرَسُولِه»! 

هم- «الْعَمَلك ِالنِيّة ا لِامْرِئْ مَا نَوَى» فَمَنْ كانت 

ب رن اند وار قر لاا ا 
َ قَهِجْرَنُة إلى مَا هَاجَرَ ليه ). 


0 


ي: 454/7 رقم 7891. 
1 515/7 كء رقم 35488. 
ي: 501/8 ك2 رقم 81/ا2. 
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هِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَنةُ إلى الله وَرَسُولِهه وَمَنْ هَاجرٌ إِلى ذُنَيَا يُصِيبهَاء 
و امْرأةٍ يكَرَكَجْهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَ مَا هَاجرَ إليه7". 

والغرض من سرد هذه الروايات اللفظيّة التنبيه على أن من يحكم بصحّة 
هذا الحديثء فإِنّه إِنما يحكم بصحّة المعنى الإجماليَ للمتن؛ ولا يُمكن أن 
يحكم بالصحّة اللفظيّة التامّة لكل رواية من رواياته. 

فمثلا إذا صحّ صدور الرواية الأولى» بألفاظهاء ونظمهاء صحّة تامّة 
فهذا دليل على أن الروايات الأخرى - المخالفة لما لفظيّاء مخالفة جزئيّة - 
لا جمكن أن يحكم لحا بالصحّة اللفظيّة التامة. 

فمتون (الصحيحين) ليست محفوظةً من الناحيّة اللفظيّة» حفظًا تاثا 
لا اختلاف فيه» كما في حفظ الآيات القرانيّة. 

قال الألبانين: «وليس معنى ذلك: أن كك حرف - أو لفظة, أو كلمة, 
في الصحيحين - هو بمنزلة ما في القرآن» لا يُمكن أن يكون فيه وهمٌّء أو 
خطأء في شيء من ذلك» من بعض الرواة» كلاء فلسنا نعتقد العصمة لكتاب» 
بعد كتاب الله تعالى» أصلاء فقد قال الإمام الشافعي» وغيره: "أبى الله أن يتم 
إلا كتابه", ولا يُمكن أن يدّعي ذلك أحد, من أهل العلم» ممّن درسوا 
الكتابين» دراسة تفهّم» وتدبّر» مع نبذ التعصّبء وفي حدود القواعد العلميّة 
الحديثة» لا الأهواء الشخصيّة, أو الثقافة الأجنبيّة» عن الإسلام» وقواعد 
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اختلاف نُسّخ الصحيحين: 

لم يصل إلينا الصحيحان» بنسخة واحدة» لكلّ منهماء بل وصلا بعدّة 
نُسَخْ» تختلف في مواضع كثيرة» بزيادة لفظيّة» أو نقص لفظيّ» أو تقديم 
لفظئ» أو تأخير لفظيئ» أو تغيير لفظئن, في الأحرُفء أو في الضبط. 

ومن أمثلة اختلاف المتون في نُسَخ (صحيح البخاريّ): 
- قال ابن حجر العسقلانٌ: «قوله: "وفيه خرب". قال ابن الجوزيٌ: المعروف 
فيه فتح الخاء المعجّمة» وكسر الراء بعدهاء موحّدة: جمع خربة» ككلم وكلمة. 
قلث: وكذا ضبط في سنن أبي داود. وحكى الخطابئ أيضًا: كسر أوُّلهِ وفتح 
ثانيه: جمع خربة» كعنب وعنبة. وللكشميهئن: "حَرْث"» بفتح الحاء المهمّلة, 
سكن اراد امققه ا شامة اوقو ان فاده ١‏ انون كاد الذا رلغم وا لفكي 


والموحّدة» ورواية حمّاد بن سلمة» عن أبي التيّاح؛ بالمهمّلة والمثلّثة؛ فعلى هذاء 
فرواية الكشميهخم وهةٌ؛ لأنّ البخاريٌ إِنَا أخرجه من رواية عبد الوارث»27). 


- قال ابن حجر العسقلاقي: «قوله: "نقيّة", كذا عند البخاريّ» في جميع 
الروايات التي رأيناهاء بالنون» من النقاء» وهي صفة لمحذوف, لكن وقع عند 
الخطابي والميديٌ» وفي حاشية أصل أ 3 ا بمشلنة مفتوحة» وغين 
معجّمة» مكسورة» بعدها موحّدة خفيفة» مفتوحة. قال الخطابي: هي مستنقع 
الماء» في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية» وإحالة 
للمعنى؛ لأنّ هذا وصف الطائفة الأولى» التي تنبت؛ وما ذكره يصلح 
للثانية» 9 سك الماء. قال: وما ضبطناه في البخاريٌ من جميع الطرق ١‏ 
"نَقِيّة" بفتح النون» وكسر القاف. وتشديد الياء التحتانيّة» وهو مثل قوله في 
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مسلم: "طائفة طيّبة". قلث: وهو في جميع ما وقفث عليه» من المسانيد, 
والمستخرّجات» كما عند 00 

- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "قبلت" بفتح القاف. وكسر الموحّدة» من 
القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع عند الأصيلت: "قيّلت" بالتحتانيّة 
اذه ون حصيفوي "قو ادكو جم 

- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "بين أضلع منهما", كذا للأكثر» بفتح 
أوّله وسكون المعجّمة» وضمٌ اللام» فجمع ضلع. ورُوي بضمٌ اللام وفتح 
العين7"/» من الضلاعة» وهي القُوَه ووقع في رواية الحموي وحده: "بين أصلح 
منينا" بالصاه والحاء: الهملفية) .وشيه ابن #بطال لمسدّد شيخ البخاريٌ» وقد 
خالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاويّ» وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء 


وعفان عند ابن ابي شيبة ) يعني كلهم عن يوسف» شيخ البخاريٌ فيه» فقالوا: 


ااء 


أضلع" بالضاد المعجّمة والعين. قال: واجتماع ثلاثة من الحفاظ ون من انفراد 


واحدء انتهى. وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفَِرَبْرِيٌ فلا يليق الجزم 
أن مسدّدًا نطق به هكذا»7. 


كال ابن حجرا لعسقلاي: «وقوله: 'أثلي". بفتح الهمزة» وسكون ال موحّدة, 


وكسر اللام: أمرٌ بالإبلاء» وكذا قوله: "أخْلقى" بالمعجّمة؛ والقاف: أمرٌ 


بالإخلاق» وهما بمعنى. والعرب تُطلق ذلك» وتريد الدعاىع» بطول البقاء 
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للمخاطب بذلك» أي: كما تطول حياتهاء حقٌ يبلى الثوب ويخلق... ووقع في 
رواية أبي زيد المروزيّ» عن الفَرَبْرِيَ: "وأخلفي" بالفاء» وهي أوجةُ من التي 
بالقاف؛ لأنَّ الأولى تستلزم التأكيد» إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز 


العطف لتغاير اللفظين» والثانية فيد معنى زائدّاء وهو أنّها إذا أبلته» أخلفت 
)0 


غيره...» 
- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "لكنٌ أفضل الجهاد" اخثلف في ضبط 
'لكن". فالأكثر بضمٌ الكاف: خطاب للنسوة» قال القابسيم: وهو الذي تميل 
إليه نفسي» وف رواية الحمويّ: 'لكِنّ" بكسر الكافء وزيادة ألف قبلهاء بلفظ 


الاستدراك»7"), 


- قال ابن حجر العسقلاق: «قوله: "كان عليحٌ مُسلِّمًا في شأنها" كذا في 
نُسَخ البخاريّ» بكسر اللام الثقيلة» وفي رواية الحمويّ: بفتح اللام. قوله: 
"فراجعوه'» فلم يرجع. المراجعة في ذلك وقعت» مع هشام بن يوسفء فيما 
أحسبء وذلك أن عبد الررّاق رواه عن معمرء فخالفه فرواه بلفظ: "مسيئًا", 
كذلك أخرجه الإسماعيل وأبو تُعَيم» في المُستخْرَّجَينِ. وزعم الكرمان أن 
المراجعة وقعت في ذلكء عند الزهريٌ» قال: وقوله: "فلم يرجع". أي: لم يجب 
بغير ذلك. قال: ويحتمل أن يكون المراد: فلم يرجع الزهريٌ. إلى الوليد. قلثُ: 
ويقوّي رواية عبد الررّاق ما في رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ: "أن عليًا أساء 
فق شان واه يعفر لنل.انقيين»'وقال “ابي العي'قولهة. "ميلا" هو بيكشر 
اللام» وضبط أيضًا بفتحهاء ولمعنى متقارب. قلث: وفيه نظرٌء فرواية الفتح 
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تقتضى سلامته من ذلكء ورواية الكسر تقتضى تسليمه لذلك. قال ابن التين: 
وزوي: "'مسيئًا'0 وفيه بُعدٌ. قلث: بل هو الأقوى» من حيث نقل الرواية» وقد 
ذكر عياض أن السفيع رواه عر البخاري بلفظ: "مسيئًا".. قال: وكذللك رواه 


أبو علي بن السكن, عن الفَِرَبْريٌَ. وقال الأصيلك بعد أن رواه بلفظ "مسَلّمًا": 
00 


كذا قرأناه» والأعرف غيره» 
- قال ابن حجر العسقلاق: «قوله: "لا بأس أن يُعطي الثوب بلثّلْث" كذا 
للأكثرء بالموحّدة؛ ولابن السكن والنسفي: بالراء»7". 
- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "الرجال" كذا للأكثرء وللكشميهئى: 
"الدجّال", بالدال وتشديد الجيم» وهو متيف 


- قال ابن حجر العسقلان: «فأمًا الحديث الأوّل» في المنبر» فقوله: "ما بين 


بيتي ومنبري"» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده: "قبري"» بدل 
ابي : وو بع 

- قال ابن حجر العسقلاق: «وفيها قوله: 'أنْ أبا بصير بن أسيد - بفتح 
الحمزة - قدم مؤمًا" كذا للأكثرء وف رواية السرخسي والمستملي: "قدم من 


منق '") وهو 00 





- قال النوويّ: «قوله: ظهر قبلنا ناسنٌ يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم . هو 
بتقديم الققاف» على الفاءع ومعناه: يطلبونه» ويتتبعونه. هذا هو المشهور, 
وقيل: معناه: يجمعونه. ورواه بعض شيوخ المغاربة) من طريق ابن ماهاك: 
'يتفقرون"2 بتقديم الفاءء وهو صحيح أنعناء معناه: يبحثود عن غامضه. 
ويستخرجون ك7 . 

- قال النوويّ: «أمّا قوله: "أهْل". فمنصوب على النداء» هذا هو المشهور. 
وجوز بعضهم رفعه» على تقدير: انت أهل الثناء. والمختار النصب . والثناء: 
الوصف الجميل والمدح. والمجد: العظمة» وكماية الشرف. هذا هو المشهور» 
قْ الرواية قُ مسلمء وغيره. قال القاضي عياض: ووقع في رواية ابن ماهاك: 
"أهل الثناء والحمد"؛ وله وجهء ولكنّ الصحيح المشهور الأوّل»7". 

- قال النوويّ: «قوله: ' بعث علئٌ طللنه) وهو باليمن بذهبة 2 ثربتها" . هكذا 
هو في جميع نسّخ بلادنا: بذهبَة بفتح الذال» وكذا نقله القاضي» عن جميع 
رواة مسلمء عن الجلوديّ. قال: وفي رواية ابن ماهان: 'بِذُهَيْبَة", على 
التصغير»7". 

- قال النوويٌّ: «قوله: "ناضحانٍ كانا لأبي فلان زوجهاء حجٌّ هو وابنه على 
أحدهماء وكان الآخر يسقي غلامنا". هكذا هو في نُسَخ بلادناء وكذا نقله 


القاضي عياضء» عن رواية عبد الغافر الفارسيئ» وغيره. قال: وفي رواية 
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ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرا؛ 
وصوابه: "نسقي عليه نخلًا لنا"» فتصحّف منه "غلامنا". وكذا جاء في البخاريٌّ 
على الصواب. ويدلٌ على صحّته قوله في الرواية الأولى: "ننضح عليه"؛ وهو 
بمعنى: نسقي عليه. هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة» وتكون 
الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدّرة» وهذا كثير في الكلام, والله أعلم»(2. 
- قال النوويّ: «وأمًا قوله: "يُكرّهون" ففي بعض الأصول» من صحيح مسلم: 
'يُكرّهون"؛ كما ذكرناه» من الإكراه» وفي بعضها: 'يُكهّرون", بتقديم الحاء» من 
الكهرء وهو الانتهار. قال القاضي: هذا أصوبء وقال: وهو رواية الفارسي» 
والأقل,زؤاية ان هاف لطر 

- قال النوويّ: «قوله: "فلمًا أقبلنا تعجّلت". هكذا هو في نُسَخ بلادنا: 
"أقبلنا"» وكذا نقله القاضي» عن رواية ابن سفيان» عن مسلم. قال: وف رواية 


ااء 


ابن ماهان: "أقفلنا". بالفاء. قال: ووجه الكلام: "قفلنا". أي: رجعناء ويصحّ 
ان بفتح اللامء أي: أقفلنا البيئُ عل و 
فاعلّه)1؟). 

- قال النوويٌ: «قوله في هذا الحديث: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع» أو 
الأوسّق". هكذا هو في معظم النْسَخْ: "الربيع"» وهو الساقية» والنهر الصغير. 


و 
2.5١‏ 


أَقفِلَا" بضمٌ الحمزة» لِما لم يُسَمّ 


)00( صحيح مسلم بشرح اتروع ادم 

(؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .١7/9‏ 

(*) كذا في المطبوع» ولع الصواب: (أَفْمَلَنَا) بالفاء؛ بدلالة ما بعده. 
0( صحيح مسلم بشرح العوؤو 1-1 هك 6ه 





وحكى القاضي» عن رواية ابن ماهان: "البع" بضمٌ الراء؛ وبحذف الياءء وهو 


- قال النوويّ: «أمّا قوله: "فجَعَلَ يَصرفٌ بصرّه", فهكذا وقع في بعض 
الشسخ» وف بعضها: "يصرف" فقطء بحذف "بصرّه", وفي بعضها: "يَضِرِبُ", 
بالضاد المعحّمة والنا 1 

- قال النوويّ: «قوله: "يزول" هو بالزاي والواو» هكذا هو في جميع نُسّخ 
بلادناء وكذا رواه القاضي» عن جماهير شيوخهم. قال: ووقع عند بعضهم» عن 
الت هاهانة لقره "وال راون والفامة قال4 :وا لأول أظيرةء وك 

- قال النوويٌ: «وأمًا "ثناه". فوقع في أكثر الستخ: "يناه" بثاء مثلّئة 
مكسورة» وفي بعضها: 'ثُنْيَاةُ'» بضمٌ الثاء» وبياء مثئّاة تحتء بعد النون» ورواهما 
جميعًا القاضي» وذكر الثاني» عن رواية ابن ماهانء وَالأَُوَلَ عن ير 

- قال النوويّ: «هكذا هو في جميع النْسَخ ببلادنا: "والحنتم المزادة المجبوبة", 
وكذا نقله القاضي» عن جماهير رواة صحيح مسلم, ومعظم النْسَحْ» قال: ووقع 
في بعض التمَخ: "والحنتم والمزادة المجبوبة"» قال: وهذا هو الصواب» والأولى 


00 ور( 
لعيير » ووهم» ١‏ 


.705/٠١ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
.87/17 صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
.57/١ (؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ 
.1171//١7 صحيح مسلم بشرح النوويٌ:‎ ):4( 
.153/1+ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )5( 





00 


- قال النوويّ: «قوله: "وى عن التّقين وين النخلة تنسح نسحا أو تنعر 
نقر"» هكذا هو في معظم الروايات والنس( بسين وحاء 


دن > 


0 فتصير نقيرا. ووقع لبعض الرواة» في بعض النْسَخ: "تُنسّج" 
بالجيم. قال القاضي» وغيره: هو 00 
- قال النوويّ: «هكذا هو في معظم 0 'فْعَفَا"» بالعين» وتشديد الراى 
أن جعلنا عُرَفاء» وفي كثير من انمث 'فْمَرّقتا"ء بالفاء المكرّرة» في أُوَّلَه 
وبقاف» من التفريق» أي جعل كد رجلء من الاثني عشر» مع فرقة. فهما 
صحيحان: ولم يذكر القاضي هنا غير الأوّل»(". 
- قال النوويّ: «أمّا 'يَعْتُْ", فبفتح الياء» وبغين معجّمة» مضمومة, 
ومكسورة» ثم مثئّاة فوق» مشدّدة. وهكذا قال ثابت» والخطابيَ» والهروي» 
وصاحب التحرير» والجمهور» وكذا هو في معظم نُسّخ بلادنا. ونقله القاضي 
عن الأكثرين. قال الحرويٌ: ومعناه: يدفقان فيه الماء» دفقًا متتابعًا شديدًا. قالوا: 
وأصله من إتباع الشيء الشيء» وقيل: يصبّان فيه دائمّاء صبًا شديدًا. ووقع في 
بعض النسخ: "ر "يَعْبٌ"2 بضمٌ العين المهمّلة» وبباء موحّدة» وحكاها القاضي عن 
واية العذري. قال: وكنا ذكره الحربي» وفسّره بمعنى ما سبق» أي: لا ينقطع 
جرياتمما. قال: والعَمتٌ: الشرب بسرعة» في نقس واحد. قال القاضي: ووقع في 


1 ار 


رواية ارخ ماهان: 0 مشلنة وعين مهمّلة أئ: يتفجر» 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعل المراد: (التمخ)» بالمخاءء أي: (في معظم الروايات والتُسخ). 
(؟) صحيح مسلم بشرح النوويٌ: .١55/1١‏ 

(*) صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5 .70/1١‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .514-51/1١6‏ 





- قال النوويٌ: «هكذا هو في معظم نُسخْ بلادنا: "أ" كمزة) ومثنّاة فوق» 
ساكنة» ولام وياء» ومعناه: ارتفع عنه الوحي. هكذا فسّره صاحب التحرير» 
وغيره. ووقع في بعض التُسَخ: "أجلي" بالجيم. وفي رواية ابن ماهان: "انْجلَى", 
ومعناهما: يه عنه» وزال عنه» 7" , 

- قال النوويّ: «قوله: "حي إذا كان من آخر الليل؛ لقِثُ كأنّ خماء". هو 
بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الفاءء وبالمدٌ» وهو الكساءء وجمعه: أخفية, 
ككساء وأكسية. قال القاضي: ورواه بعضهمء عن ابن ماهان: "جُفَاء"2 بحيم 
مضمومة» وهو عُنَاء السيل» والصواب المعروف هو الأوّل»1". 

- قال النوويٌ: لزقولةة "نينث مكة» فتضكّفتٌُ رذ منهم. يعني : نظرث إلى 
أضعفهم, فسألته؛ لأنْ الضعيف مأمون الغائلة» غالبًا. وفي رواية ابن ماهان: 
'فتضيِّفتُ". بالياء. وأنكرها القاضيء وغيره؛ قالوا: لا وجه له هنا»7". 

- قال النوويّ: «قوله: "بعث إلى أمٌ الدرداء بأنُجاد من عنده". بفتح الهمزة» 
وبعدها نون» ثم جيم وهو جمع "تجد" بفتح النون والجيم» وهو متاع البيت» 
الذي يزيّنهء من فُرْشء وتمارق» وسُتُور. وقاله الجوهريّ بإسكان الجيم» قال: 
وجمعه: تُجُود حكاه عن أبي عُبَيدء فهما لُغتان. ووقع في رواية ابن ماهان: 
'بخادم "2 بالخاء المعجّمة» والمشهور الأول)47). 


.89/1١ صحيح مسلم بشرح النوويٌ:‎ )١( 

.7/-51/١5 صحيح مسلم بشرح النوويٌ:‎ )١( 
.7//١ (؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ 

(:) صحيح مسلم بشرح النووي: .150-1١ 49/١5‏ 





رابعًا- التصحيح الصدوريٌ لا يستلزم التصحيح المطابقي 

بعض المتون يُنسّب صدورهاء إلى الن كيد فإن صحّ صدور المتن منه 
بصفته النبويّة» لا بصفته البشريّة؛ فإِنْ هذه (الصحّة الصدوريّة) دليل قاطع, 
على (الصحّة المطابقيّة)» أي: (مطابّقة الواقع)؛ لأنّ مصدر المتن في هذه الحال 
هو (الوحي الل المنزّل)» وهو - بلا ريب - معصوم من الخطإ. 

ولذلك يمكن أن نقول: 

إن الصحّة المطابّقيّة» إذا كانت منتفيةً» عن المتن المنسوب إلى النين كَل 
فكان للك ندال على ما بخالف الواقع القطعين, دلالةَ صريحة» قطعيّة فإنّ هذه 
المخالفة دليل قاطع, على انتفاء الصحّة الصدوريّة. 

فلا خلاف في أن كلام النين وَل بصفته النبويّة: حقء لا ريب فيه؛ 
فلا يمكن أن يكون مخالمًا للواقع القطع. 

قال الفخر الرازئٌ: «الثالث: وهو أنه قد اشتهر فيما بين الأمّة أن 
جماعة من الملاحدة: وضعوا أخبارًا منكرة» واحتالوا في ترويجهاء على 
المحدّئين؛ والمحدّئون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأيّ مُنكر فوق 
وصف الله تعالى» بما يقدح في الإلهيّة» ويُبطل الربِوبيّة؟! فوجب القطع - في 
أمثال هذه الأخبار - بأنها موضوعة. وأمّا البخاريٌ ومسلم يَجَعالله, فهما ما 
كانا عالِمَينِ بالغيوب» بل اجتهداء واحتاطاء بمقدار طاقتهماء فأمّا اعتقاد 
أنهما عَلِما جميع الأحوال الواقعة, في زمان الرسول اكد إلى زماننا» فذلك 
لا يقوله عاقل؛ فغاية ما في الباب: أن نُحسن الظنّ بهماء وبالذين رَوَيَا 0 
إلا أنّا إذا شاهدنا خبرًا مشتيلاء على كر لا تمكنٌ إسناده إلى الرسول كنل 





قطعنا بأنّه من أوضاع الملاحدة» ومن ترويجاتهم على أولفاك السعة 73 

ما كلام النين َل بصفته البشريّة» فليس راجعًا إلى الوحي المنرّل. 

قال عبد الرحمن المعلّمِن: «فأمًا الخطأء فلا ريب أنّ الأنبياء قد يُخطئ 
ظنّهم في أمور الدنياء وأتُْم يحتاجون إلى الأخبار("؛ بحسب ظنّهمء لكنّهم إذا 
احتاجوا إلى ذلكء فَإنا يبر أحدهم بأنّه يظنّء وذلك - كما تقدّم - صدقء 
نيعلل رضن مقط | الظقه قير ذلك ما محا بق قف أن المع يا 

وقال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُنبّه على ذلك؛ 
كما وقع من النين كلد لمّا مرّ على جماعة يلقّحون النخل» فقال: "ما أظنه 
يضرّه لو تركتموه"» فلمًا تركوه» صار شيصّاء فأخبروه َل فقال 828: "إِنما 
قلت ذلك؛ ظنًا مي وأنتم أعلم بأمر دنياكم؛ مانا أي به عن الله كبن 
فإِنٌ لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّنَ اقلق أن الناس 
أعلم بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخل» وكيف يغرسون» وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أُمّا ما يُخبر به الأنبياءً عن الله يكل فإكمم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إِنَ النبي وَلِدٌ يُخطئ» فهذا قول باطل» ولا بدّ من التفصيل» كما 
ذكرنا»7؟). 

نما المتون المنسوبة إلى الصحابة: والتابعين» وغيرهم؛ فإِنٌ صبكة صدورها 


(1) تأسيق القديين 5165-1 

)١(‏ كذا في المطبوع: (الأخبار)» بهمزة فوقيّة» وهي جمع (الخبر)» والأنسب في هذا السياق: 
(الإخبار)» بهمزة تحني وهو مصدر الفعل الرباعي (أخبر)؛ بدلالة قوله بعدها: «فإئا يخير 
أحدهم بأنّه يظنّ». 

() القائد إلى تصحيح العقائد: 99. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 591-579-0/5. 





منهم لا تستلزم صحّة مطابّقتها للواقع» فقد تطابق الواقع» وقد تخالفه؛ لأنم 
بشو يُصيبون» ويُخطئون, فجائر - فيما صِحّت نسبته إليهم - أن يُصيبواء 
فيطابقوا الواقع القطعيّ» وجائز أن يخطئواء فيخالفوا الواقع القطعيّ. 

قال ابن تيميّة: «وهم مع ذلكء لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم؛ وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة...»7") 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا الغلطء فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في 
الصحابة من قد يغلط أحيانًا» وفيمن بعده» 7" 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأيضاء فإِنْ السلف أخطأ كثير منهم» في كثير 
من هذه المسائلء واتّفقوا على عدم التكفير بذلك...»9) 

وقال ابن باز: «فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر ضف 
والأخذ بالسئّة الصحيحة أولى من الاجتهاد» من عمرء وغيره» وأرفق بِالأمّة 


وأنفع ج27 


ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو , بن العاص» أنه 


9 ع 


قال: «إنّ ؛ ية أو هه ناته نه لوقاف أذ فاق فندرا فَتَعَرَأ 


ا أصحّ صدور هذا المتن» من عبد الله شن عمرو د بن العاص» أم لم 


١٠١7/8 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

(©) جموعة الفتاوط ا 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: .7174/7١‏ 


(5) صحيح مسلم: 21١/١‏ بعد الحديث ذي الرقم 7. 





يصحٌ صدوره منه؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصحّ 
مطابقته؛ فإنّه ليس نضا شرعيًاء فهو ليس من كلام الله يلك ولا من كلام 
رسوله عل 

فالطعن في الصحّة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُنسَب إلى السئّة النبويّة؛ لأنْ عبد الله بن عمرو واحد من الصحابة؛ 
فهو غير معصومء لذلك يُمكن أن يمُخطئ, سهوّاء أو وهما. 

فجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن عمرو» ويكون أخذه 
من كع الأجبار؛ افقد ذكن بعض الولفيق أن عبد اللديق اعمرو .وهو أبعل 
العبادلة الأربعة - قد أخذ عن كعب الأحبار. 

قال زين الدين العراقي: «ومن هذا النوع - وهو رواية الأكابر» عن 
الأصاغر - رواية الصحابة» عن التابعين» كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» 
وعاويةتين ا دافا قموانث قوسو كيه لضا 

وجائز أن تكون نسبة هذا المتن إلى عبد الله بن عمرو باطلة» إِمّا كذيًا 
وافتراء» أو وهمًا وسهوًا. 

ومن أمثلة ذلك» أيضًا: ما رواه البخاريٌ» عن إبراهيم 0 قال: 
«قَدِمَ أُصْحَابْ عَبْدٍ الله عَلَى أي الدَّرْدَاي مَطلَبَهْي فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: 
يقرا عَلَىْ واي يقن الك قاليه كنا دقال: يكم اغيوه 0 0 
قلف 3ل كنوع سك بدا وليل إِذَا تغشى 1" . قَالَ عَلْقَمَةُ: "وال 
والأنتى". قَالَ: أَشْهَدُ أَيْ حمغث لني يل ثرا حَكذا وَعَؤْلَاءِ يُرِيدُوئني 0 


/- 


0 


َه 
4 
أ 


ا 


)١(‏ شرح التبصرة: ؟/1077. 
)الله ١‏ 





َه 
؟ 


فْراً: طوَمَا حَلّقَ الذّكرٌ والأنقى714". وا 
فسواء أصحّ صدور هذا المقن من إبراهيم النخعئ» وما تضمّنه من أقوال 

منسوبة إلى أبي الدرداء» وعلقمة بن قيس» أم لم يصحٌ؛ وسواء أصحّت مطابقة 
هذا المتن للواقع» أم لم تصحٌ؛ فإنّه ليس نصًا شرعيّ فليس من كلام الله تعالى» 
ولا من كلام رسوله صل 

فالطعن في الصحة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعًا فيما يُنسَب إلى السئة النبويّة؛ لأنْ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس وإبراهيم 
النخعئّ رجال من عامّة الناس» من الصحابة» ومن جاء بعدهم» فهم غير 
معصومين» لذلك يمكن أن يُخطئواء سهوّاء أو وهمًا. 

قال أبو بكر بن العريٌ: «المسألة الثانية- قراءة العامّة وصورة المصحف: 
وما حَلَقَ الذّكرَ والأنتى74". وقد ثبت في الصحيح أنّ أبا الدرداء 
وابن مسعود كانا يقرآن: "والذكر والأنثى". قال إبراهيم: قدم أصحاب 


عبد الله على أبي الدرداء» فطلبهم» فوجدهمء فقال: أيكم يقرأ على قراءة 
عبد الله؟ قالوا: كلّنا. قال: كيف تقرؤون: وَالليْلٍ إِذَا يَهْشَىك0؟ قال 
علقمة: "والذكر والأنثى". قال: أشهد أي معت رسول الله َلك يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يُريدون أن أقرأ: وما عَلَقَ الذكر وَالْدنتَى 4 والله لا أتابعهم. قال 


1 اللي 
(؟) صحيح البخاريٌ: 28/85/54 رقم .5457٠0‏ 
ا" 
(5) الليل: ١‏ 





القاضي: هذا مما لا يلتفت إليه بشرٌّء إِنا المُعوّل عليه ما في الصحف27"؛ فلا 
تحوز مخالفته لأحد, ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه, مما لم يثبت 
ضبطه. حسبما بيّناه في موضعه؛ فإِنْ القرآن لا يثبت» بنقل الواحد» وإن كان 
عدلّا؛ وما يتنك «بالقواتوة: الذي يقع به العلم» وينقطع معه العذرء وتقوم به 
الحجّة على الخلق ا 

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث (القردة المرجومة)» فهو ليس حديئًا منسويً 
إلى الب يد بل هو منسوب إلى عمرو بن ميمون» وهو ليس من الصحابة؛ 
إن أده القافية. 

قال التشاري: «عدنا َعَيْمُ بن حَمادِه حَدَّثَنَا هُشَيْعٌ» عَنْ خْصِّيْلِ عَنْ 
عَمْرِو بْن مَيْمُونِء قَالَ: رَأَْتُ في الجاهليّة قِرْده اجْتمع عَلَيّْهَا قِرَدَ قَدْ رَنَتْ 
فَبَحَمُوهَاء فَرَحْمْتَهًا مَعَهُة76". 

وقد انتقد بعض المؤْلّفين هذا الحديث, فمنهم من انتقد السند» ونفى 
صِحّة صدور المتن» من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن» ووصفه 
بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع. 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم: "أن قرودًا رجمّث قرْدة في زنى". فإن 
كانت القرود إِنا رجمتها في الإحصان» فذلك أطرف الحديث. وعلى هذا 
القياس» فإنّكم لا تدرون, لعل القرود تُقيم من أحكام التوراة أمورًا كثيرة» ولعلٌ 
دينها اليهوديّة» بعدُ. وإن كانت القرود يهودّاء فلعات الخنازير نصارى. قال 


(1) كذا 2 المطبوع, والمراد: (الصحف). 
(؟) أحكام القرآن: 5/5 .405-14٠0‏ 
(؟) صحيح البخاريّ: 2179/8-1791//9 رقم 3575. 





أبو محمّد: ونحن نقول» في جواب هذا الاستهزاء: إِنْ حديث القرود ليس عن 
رسول الله ول ولا عن أصحابه؛ ونا هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون»7". 

وقال ابن الجوزيٌ: «وهذا في بعض التْسّخء بالبخاري» لا في كلّهاء وليس 
في رواية الُعيمئ عن الفَِرَبْرِيّ. قال الحُميديٌّ: ولعلَ هذا من المقحمات التي 
فييك في كتاب البخاريٌ. وقد أوهم أبو مسعود بترجمة عمرو بن ميمون أنه 
من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاريّ» وليس كذلكء فإنّه ليس من 
الصحابة» ولا له في الصحيح 17 

وقال أبو عبد الله القرطيئ: «وأمًا ما ذكره من قصّة عمروء فذكر 
الخميديّ في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقيّ أن لعمرو بن ميمون 
الأوديّ في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه» قال: "رأيت في الجاهليّة 
قِرّدة» اجتمع عليها قرّدة» فرجموهاء فرجمتها معهم". كذا حكى أبو مسعود» ولم 
يذكر في أيّ موضع أخرجه البخاريّ من كتابه» فبحثنا عن ذلك» فوجدناه في 
بعض النْمَخْ» لا في كلّهاء فذّكِر في كتاب أيَام الجاهليّة» وليس في رواية النُعيميَ 
عن الفَرَْريٌ - أصلًا - شيء من هذا الخبر» في القردة» ولعلّها من المقحمات, 
في كتاب البخاري»7". 

وقال الألباي:: «قلت: هذا أثر منكر؛ إذ كيف يُمكن لإنسان أن يعلم 
أن القرّدة تتزوؤج» وأنّ من خلقهم المحافظة على العرض» فمن خان قتلوه؟ ثم 


هن ان :ذلك أمر واقع بينها» فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجم الْقَرّدم 


.”17/7 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 


(؟ اكشتث المشبكل 1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ؟/177. 





إِنّما كان لأنّها زنت؟! وأنا أظنّ أن الآفة» من شيخ المصنّف: 'نُعَيم بن 
حمّاد"؛ فإنّه ضعيف منّهُم أو من عنعنة هُشَيم؛ فإنّه كان مدلِّساء لكن ذكر 
ابن عبد البرٌ في "الاستيعاب" (*/ ه١١١)‏ أنه رواه عبّاد بن العوّام» أيضاء 
عن خُصَّينء كما رواه هُشيم» مختصرًا. قلث: وعبّاد هذا ثقة» من رجال 
الشيخين؛ وتابعه عيسى بن حطان؛ عن عمرو بن ميمون به» مطولا. أخرجه 
الإسماعيلن. وعيسى هذا وثقه العجلئ» وابن حبّان؛ وروايته مفصّلة» تُبعد 
النكارة الظاهرة» من رواية تُعَيم المختصّرة» وقد مال الحافظ إلى تقويتها؛ 
خلاقًا لابن عبد البك» والله أعلم»7". 

فسواء أصحّ صدور هذا المقن من عمرو بن ميمونء أم لم يصحٌ؛ وسواء 
أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصِحٌ؛ فإِنّه ليس نضًا شرعيّاء فليس من 
كلام الله تعالى» ولا من كلام رسوله عَلْقٌ. 

فالطعن في الصحة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُنسَب إلى السئة النبويّة؛ لأنْ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس» 
فهو غير معصوم, لذلك جُمكن أن يخطئ» سهوّاء أو وهمًا. ويمكن أن تكون 
القصّة مفتراة عليه» ومنسوبة إليه كذبًا. 

ولذلك لا يُعَدّ مُنكِرٌ هذه القصّة مُنكِرًا لشيء من السنة النبويّة. 
الواقع القطعىّ الشرعيّ: 

الواقع القطع قد يكون شرعيّاء وهو القرآن الكريم» والسئّة النبويّة» الثابتة 
ثبوتا قطعيا؛ فكت حديث غير قطعي الثبوت» إذا ثبت بالدليل القطع مخالفته 
للدليل الشرعين القطععت» ولا سيّما الدليل القرآني القطعن, فإنّه حديث غير 


)1( مختصر صحيح الإمام البخاريٌ: 0 هامش (21). 





صحيح واقعيّاء وإن عدّه بعض المؤلّفين صحيحًاء من جهة الصناعة الحديثيّة 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآي: قول ابن القيّم: «وأمًا اللفظ 
الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أبي هريرة: "وإلّه يُنشئ للنار من 
يشاءء فيُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد"؛ فغلطٌ من بعض الرواة» انقلب عليه 
انرو لوو رانك لظم روف" لق ةق لان اله سنيكافه اخر الدية 
جهنّم من إبليس» وأتباعه» وأنّه لا يعذّبء إِلّا من قامت عليه حُجْتُه وكذّب 
000 

وقال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عْلِم بالضرورة من 
الدين. مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنّه يبقى في النار فضكٌ عمّن دخلها 
من أهل الدنياء فيُنشئ الله لها أقوامّاء فيُدخْلهم النار". فهذا الحديث وإن كان 
متّصل السند» فهو شادً؛ لأنّه مخالف لما عُلِمِ بالضرورة من الدين» وهو أن الله 
تعالى لا يظلم أحدّاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب 
أله يبقى في الجثئة فضلة عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشئ الله أقوامّاء 
فيُدخِلهم الجنّة» وهذا فضلع ليس فيه ظلبٌ» أما الأل» ففيه ظلة»7". 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّ أيضًا: قول الجصّاص: «وقد 
0 من فعل الساحرء ما هو أطعٌ من هذاء وأفظع, وذلك أتهم زعموا أنَّ 
النبيّ التلتثلا سّحرء وأنْ السحر عمل فيه حيّ قال فيه: إِنّه يتخيّل لي أي أقول 
الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله» وأنْ امرأة يهوديّة سحرته, في جف طلعة, 


ع 


ومشطء ومُشاقة. حقٌ أكاة جبريل اكه 2 فأ خبره أنما سحرته قُ جْفّ طلعة» 


.8٠01/؟ حادي الأرواح:‎ )١( 


(0) شرح المنظومة البيقونيّة: ٠.‏ 





وهو يت راعوفة الكدة فاستخرج» وزال عن البيع اكه عن ذلك العارض؛ وقل 
قال الله تعالى» 5 للكفارء فيما ادذعوه من ذلك» ل فقال جك من 
قائل: «وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَََعُونَ إِلّا يَجْلّا مَسْخورًاك7". ومثل هذه الأخبار 
من وضع الملحدين؛ تعلبًا بالحشوا(" الطغام» واستجرارًا لهم» إلى القول» بإبطال 
معجزات الأنبياء بلي والقدح فيهاء وأنّه لا فرق بين معجزات الأنبياء» وفعل 
السحرة» وأنّ جميعه» من نوع واحد. والعجب ممّن يجمع بين تصديق 
الأنبياء بل وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة» مع 
قوله تعالى: مولا يُفْلِحُ الساحدٌ ‏ حَيِثُ أتّى 74" . فصدّق هؤلاء من كذبه الله 
وأخبر ببطلان دعواه» وانتحاله. وجائرٌ أن تكون المرأة اليهوديّة ببجهلها فعلت 
ذلك؛ ظنًا نعها “يأن ذلك يعمل في الدعيياة: وقصدت به النين اكه 2 اعيئلة» فأطلع 
الله نبيّه على موضع سرّهاء وأظهر جهلهاء فيما ارتكبت» وظنت؛ 0 ذلك 
من ل نبوته ) لا أن ذلك ضرّهء» وخلط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة: إِنه 


اخولط غللية اموه فا هذا اللفظ :ريدق النيك يبول أصل له . 


وقال سيّد قطب: «وقد وردت روايات - بعضها صحيح.ء ولكنه 
0 بن الأعصم اليهوديّ سحر النين كل في المدينة. :كي : 
أيّامَاء وقيل: أشهرًا.. حّ كان ميل إليه أنّه يأ النساءء وهو لا بأتِيِهن» في 
رواية» وحتّ كان بحي إليه أنه فعل الشيء؛ ولم يفعله» في رواية» ون السورتين 


./ الفرقان:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: (تعلًا بالحشوا)» والصواب: (تلعُمًا بالحشو). 
(9) طه: 59. 

(4:) أحكام القرآن: >./١‏ 





لتا رُقيةَ لرسول الله يلةٌ؛ِ فلمًا استحضر السحر المقصود, كما أخبر في رؤياف 
وقرا السوريق» التحلت الققدة وذهية طنة السو ولك هذه الرواياك:تخالق 
أصل العصمة النبويّة» في الفعل والتبليغ» ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ كل 
فعل من أفعاله ولد وكلّ قول من أقواله: سنّة وشريعة» كما أكما تصطدم بنفي 
الوا فعضل الإموام ول الك مسرن بكتري لذ كي لبذ زوز با قوف عن 
هذا الإفك. ومن ثم تُستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يوْحَدْ بما في 
أمر العقيدة. والمرجع هق القرآن:والتواكن شترط للأخذ بالأحاديث في أصول 
الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر»7). 
الواقع القطعى التاريخيٌ: 
وقد يكون الواقع القطعي تاريخيّاء فيأت متن الحديث دالا دلالة قطعيّة, 
على ما يخالف إحدى القطعيّات التاريخية. 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن انق غقان ع قال الرركات المسلفون 
كَّ أبي سّفْيَاكَ وَلَا يُمَاعِدُوتَهُ فَقَال ِنيَ 2 9 ثلاث 


قَالَّ: د 0 00 5 0 0 6 


فإذا كانت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلّا على تصحيحه له؛ فإِنَّ 


5٠08/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.158/565٠01١ صحيح مسلم: 232955/5 رقم‎ )١( 





كثيرا من المؤْلّفين - قديمًا وحديئًا - رفضوا هذا التصحيح, وضعّفوا الحديث, 
معدو إل الذلي] العا صم 

قال ابن حزم الأندلسئ: «وعكرمة ساقط؛ وقد وجدنا عنه حديئًا 
موضوعًا في نكاح رسول الله وَل َم حبيبة» بعد فتح ا 

وقال ابن حزم أيضًا: «وهذا الحديث, الذي فيه: أن أبا سفيان بن 
حرب, بعد إسلامه» كان المسلمون يجتنبونه» وأنّه سأل النين وله أن يتزقج 
ابنته» أمّ حبيبة» وأن يستكتب ابنه معاوية» وأن يستعمله. يعني نفسهء ويوليه. 
قال أبو محمّد: وهذا هو الكذب البحت؛ لأنّ نكاح رسول الله ولو أَمّ حبيبة» 
كان وهي - بأرض الحبشة - مهاجرة» وأبو سفيان كان بمكّة» قبل الفتح, 
هده طويلةولم يسك أبو:سفياك» إلا ليله يوم 'الفتيب)17". 

وقال ابن الجوزيّ: «وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة» لا شلك فيه 
ولا تردّد وقد اعهها به عكرمة بن عمّار» راوي الحديث» وقد ضعّف أحاديثه 
يجى بن سعيد» وقال: ليست بصحاح, وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي 
أحاديث ضعافء ولذلك لم يُخرج عنه البخاريٌ» وإِنّما أخرج عنه مسلمء لأنّه 
قد قال يحبى بن معين: هو ثقة. وإعنا قلنا: إن هذا وهدّ؛ لذن أهل التاريخ 
أجمعوا على أن أمّ حبيبة كانت» عند عبد الله بن جحشء وولدت له وهاجر 
بهاء وهما مسلمانء إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرٌء وثبتت هي» على دينهاء فبعث 
رسول الله يل إلى النجاشيت؛ ليخطبها عليهاء فزوجه إِيّاهاء وأصدقها عن 


رسول الله لي وذلك سنة سبع من ا هجرة» وجاء أبو سفياك» 2 زمن الهدنة» 


.7 78/1١ المحلى بالآثار:‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: 77/5؟.‎ 





فدخل عليهاء فَتلَّتْ بساط رسول الله يَلِ؛ حيّ لا يجلس عليه. ولا خلاف أنّ 
أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة, سنة ثمانِء ولا نعرف أن رسول الله وَل 
أَمَرَ أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصرء عن أبي عبد الله الحميديٌ» قال: حدّثنا 
أبو محمّد علئ بن أحمد بن سعيد الحافظ» قال: هذا حديث موضوع, لا شلك 
في وضعهء والآفة فيه» من عكرمة بن عمّار» ولم يُختلّف أن رسول الله كل 
تزجهاء قبل الفتح بدهر» وأبوها كافر»7"". 

وقال ابن القيّم: «الثاني أن قصّة تزوّج أمّ حبيبة» وهي بأرض الحبشة» قد 
جرت مجرى التواتر» كتزويجه ليه خديجة بمكة وعائشة بمكة وبنائه بعائشة ررق 
بالمدينة» وتزويجحه حفصة رَبك بالمدينة» وصفيّة رق عام خيبر» وميمونة ب في 
عمرة القضيّة؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بماء فلو 
جاء سندٌ ظاهرٌ الصحّة, يخالفهاء عدّوه غلطاء ولم يلتفتوا إليه» ولا يمكنهم 
مكابرة نفوسهم في ذلك»7". 

ومن أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخين أيضًا: قول ابن تيميّة: «وكما 
كم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظء. فَإِكم انعا يضعفون 
من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياءَء تبيّنَ لحم أنه غلطٌ فيهاء بأمور 
يستدلون بماء ويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أشرف علومهم 
بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط» وغلطً فيه» وغلطه فيه عُرف؛ إِما 
بسبب ظاهرء كما عرفوا أن النون وليه تزوؤج ميمونة» وهو حلالء وأنلّه صلى في 
البيت ركعتين» وجعلوا رواية ابن عبّاسء لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يُصلّء مما 


ا كفطة السك اسه 
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وقع فيه الغلط» وكذلك أنه اعتمر أربع عْمَرء وعلموا أن قول ابن عمر: إِنَه 
اعتمر في رجبء مما وقع فيه الغلط» وعلموا أنه تمتّع» وهو آمِنٌ في حجّة الوداع, 
أن قول عثمان لعليم: كنا يومئذ خائفين. مما وقع فيه الغلط»(". 
الواقع القطعىّ العقليٌ: 

وقد يكون الواقع القطعىّ عقليّاهِ فيأي متن الحديث دالّ دلالة قطعيّة 
على ما يخالف إحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل). 

قال ابن حجر العسقلانيٌ: «ومن القرائن» التي يُدرَك بما الوضع: ما 
يُوْحَذْ من حال الراوي... ومنها ما يؤحَذ من حال المرويٌ, كأن يكون مناقضًا 
لنصٌ القرآن» أو السئة المتواترة» أو الإجماع القطعوت» أو صريح العقل» حيث لا 
قبل شمن :ذلك العأويل»7". 

ولمخالفة الدليل العقلئ القطعين عدّة صورء منها: التخالف القطعيئ» 
بمعنى أن العقل الصريح بمنع تصحيح المتنين المتخالفين» تخالمًا قطعيّاء بحيث 
لايمكن الجمع بينهماء فإن كان أحدهما مطابقًا للواقع» فإِنّ الثاني مخالف 
للواقع» بلا ريب. 

قال ابن تيميّة: «ومثل هذا يُوجّد في غالب كتب الإسلام» فلا يسلم 
كتاب من الغلط إِلَّا القرآن. وأجك ما يُوجد في الصحّة "كتاب البخاري", 
وما فيه متنٌ يُعرَف أنه غلطٌ على الصاحب» لكن في بعض ألفاظ الحديث؛ 
ما هو غلطٌء وقد بيّنَ البخار في نفس صحيحه ما بِيَّنَ غلط ذلك الراوي» 
كما بيّنَ اختلاف الرواة في تمن بعير جابر. وفيه عن بعض الصحابة ما يُقال: 
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ِنّه غلطّء كما فيه عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله وَل تزؤج ميمونة» وهو مُحرم. 
والمشهور عند أكثر الناس أنه ترقجها حلالًا. وفيه عن أسامة: أنّ البيئ وَل لم 
يُصلّ في البيت. وفيه عن بلال: أنه صلّى فيه وهذا أصحّ عند العلماء. وأمّا 
مسلءٌ» ففيه ألفاظ عُرف أُتَّما غلطٌ كما فيه: "خلق الله التربة يوم السبت". وقد 
ين البخاريّ أن هذا غلطٌء وأنَّ هذا من كلام كعبء وفيه أن النون وَل صلى 
الكسوف بثلاث ركعات» في كل ركعة» والصواب: أنه لم يُصلَ الكسوف إلا 
مرّة واحدة» وفيه أن أبا سفيان سأله التزوّج بأمّ حبيبة» وهذا غلطٌ. وهذا من 
أجل فنون العلم بالحديث؛ يُسمّى: علم اغلل الحديك 1 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ووقع في بعض طرق البخاريٌ غلطّء قال فيه: 
'وأمّا النار فيبقى فيها فضل"'» والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ 
لِيَبَيّنَ غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة 
غلطٌ في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّم بما الصواب» وما علمتُ وقع 
فيه غلطٌ إِلّا وقد بِيّنَ فيه الصواب» بخلاف مسلم. فإنّهِ وقع في صحيحه عدّة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من المُقّاظ على 0006 

وقال ابن حجر العسقلانيُ: «والخبر المحتفت بالقرائن أنواع» منها: 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء ما لم يبلغ التواتر» فإِنّه احتقّت به قرائن» 
منها جلالتهما في هذا الشأن» وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقّي 
العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مود كثرة 
الطرق القاصرة عن التواتر؛ إِلّا أنَّ هذا يختصّ بما لم ينتقده أحدّ من المقّاظء مما 
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في الكتابين» وبما لم يقع التخالّف بين مدلوليه» مما وقع في الكتابين» حيث 
لا ترجيح؛ لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلم بصدقهماء من غير ترجيح, 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلكء؛ فالإجماع حاصلٌ على تسليم صيشة 1 

وقال السيوطيئ: «قال شيخ الإسلام: وهو مُشْكل؛ لأنَّ الإسناد إذا كان 
متّصلًا ورواته كلّهم عدولا ضابطين» فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى 
كونه معلولًا فما المانع من الحكم بصكته؟ فمجرّد مخالفة أحد رواته - لمن هو 
أوثق منه» أو أكثر عددًا - لا يستلزم الضعف» بل يكون من باب صحيح 
وأصحٌ. قال: ول يُروَ مع ذلك عن أحد من أئمّة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة. وإِما الموجود من تصرّفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض 
في الصِحّة. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهماء فمن ذلك أتمما 
أخرجا قصّة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن» وفي 
اشتراط ركوبه» وقد رجح البخاريّ الطّق التي فيها الاشتراط على غيرهاء مع 
تخريج الأمرين» ورجّح أيضًا كون الثمن أوقيّة مع تخريجه ما يخالف ذلك» ومن 
نكن ديديلا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ عن عروة عن عائشة» في 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» وقد خالفه عامّة أصحاب الزهريٌ كمعمر ويونس 
وعمرو بن الحارث والأوزاعيّ وابن أبي ذئب وشعيب» وغيرهم عن الزهريٌ, 
فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» ورجّح جمعٌ من الحفاظ 
روايتهم على رواية مالك» ومع ذلك فلم يتأخّر أصحاب الصحيح عن إخراج 
حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة. ثمّ قال: فإن قيل: يلزم أن يُسمّى 
الحديث صحيكاء ولا يُعمَل به. قلت: لا مانع من ذلك» ليس كك صحيح 
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يُعمّل به» بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح 
لا يُسبّى صحيحًا؛ٍ ففي جعل انتفائه شرطًا - في الحكم للحديث بالصحّة - 
نظرء بل إذا وُجدت الشروط المذكورة أُوَلَا لحكم للحديث بالصحّة ما لم يظهر 
بعد ذلك أن فيه شذودًا؛ لأنّ الأصل عدم الشذوذ» وكون ذلك أصلًا مأخوذ 
من عدالة الراوي وضبطه. فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما 
روى حقٌّ يتبين خلافه»7". 

وأمثلة المتون المتخالفة - التي لا يُمكن الجمع بينها - كثيرة» في 
الصحيحين» وهي عمومًا على ضربين: 
الضرب الأوّل- ما يُنسَب صدوره إلى النبئ ول فإن صحّحنا متنا منهاء كان 
ذلك تضعيمًا لِما خالفه» من المتونء لأنَ كلام النبئ لُِ - بصفته النبويّة - 
لا يُناقض بعضه بعضًا. 

قال ابن القيّم: «ونحن نقول: لا تعارض - بحمد الله - بين أحاديثه 
الصحيحة. فإذا وقع التعارض» فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من 
كلامه كلد وقد غلط فيه بعض الرواة» مع كونه ثقة ثبت فالئقة يغلط؛ أو 
يكون أحد الحديثين ناسحًا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون 
التعارض في فهم السامع؛ لا في نفس كلامه يق فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة. وأمّا حديئان صحيحان صريحان متناقضان» من كلك وجه. ليس 
أحدهما ناسخًا للآخرء فهذا لا يُوجَد أصلاء ومعاذ الله أن يود في كلام 
الصادق المصدوق, الذي لا يخرجء من بين شفتيه إِلّا الحقّ. والآفة من 
التقصير في معرفة المنقول؛ والتمييز بين صحيحه؛ ومعلوله» أو من القصور في 
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فهم مراده ِو وحمل كلامه» على غير ما عناه به» أو منهما معّاء ومن ههنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع» وبالله التوفيق...276. 

وقال التاج السبكيت: «اعلم أنَّ تعاض الأخبار إِنا يقع بالنسبة إلى ظنّ 
امجتهد, أو بما بحصل من خلل؛ بسبب الرواة. وأمّا التعارض في نفس الأمر بين 
حديئين صحّ صدورهما عن النين لِك فهو أمرٌء معاذ الله أن يقع؛ ولأجل ذلك 
قال الإمام أبو بكر بن شُرّمة ذه: لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله طَل 
حديثان» بإسنادين صحيحين متضادٌّين؛ فمن كان عنده. فليأتِ به؛ حقٌٌ 
وش . 

وقال ابن باز: «ولا يجوز أن يرد في سئّة رسول الله َللِهُ ما يخالف 
القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة, أبدَاء فإِنَ كلام الله لا يتناقض» 
وكلام رسول الله يلد كذلكء؛ والسثة لا تخالف القرآن» بل تصدّقه. وتوافقه» 
وتدلّ على معناه» وتوضّح ما أجيل فيه... فلا يجوز أن يرد في السنّة ما يُناقض 
ذلك» فتنبّه أيّها المؤمن» واحذر من الشبهات المضِلّلة, والأحاديث المكذوبة 
والآراء الفاسدة» والأفكار الو 

وقال ابن عثيمين: «إِنّ الكتاب والسنّة ليس بينهما تعارُض أبدَاء فليس 
في القرآن ما يناقض بعضه بعضاء وليس ف السئة الصحيحة عن رسول الله وَل 
ما يناقض بعضه بعضاء وليس في القرآن» ولا في السئة ما يناقض الواقع أبدَا؛ 
لأنَ الواقع واقع حقء والكتاب والسنّة حقء ولا يُمكن التناقض في الحقء وإذا 
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فهمت هذه القاعدة» انحلّت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى: ظأَقَلَا 
يتَدَيَرُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَبْرٍ اله لَوَجَدُوا فيه التلامًا كبيرا7. فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فأحاديث النين يه لا يمكن أن تتناقض...»7. 
الضرب الثاني- ما يُنسّب صدوره إلى غير الن وده من الصحابة والتابعين» 
وهذا لا يمتنع فيه صحّة صدور كل متن» ممن تسب إليه. 

لكنّ التخالف بينها يعني أن الحكم على أحدها - بصحّة مطابقته 
للواقع - يُوجب انتفاء وصف صِحة المطابقة عن لمتون المخالفة» وإن وُصِفت 
كه لصيو 

ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايات الصحيحين المتخالفة» في بيان عُمْر 
النبئّ يلد عند وفاته: 


أ روى البخاريٌ عن عائشة: « 


ع لاي وزلف وير لغ امع كنهء ر ده بر(" 

أن البئ ويه توي فوا الك و1 
٠.‏ ل 5 ل 0 7 022 701 د ردي 7 5 

ب- روى البخاريٌ عن ابن عبّاس: «بُعِتَ رَسُول الله ويد لِأرْبَعِينَ سَنَة فَمَححثَ 


ع2 


1 6 8 0 ا ا له 2 0 ف 7 وره س) سم 0 2 مايه 


قد بر 3 1 5 ميد 3 
فهو ايخ تلاك وكيع 7 


5 0 جحي ل ل 9 
07 روى البخاريٌ كر انس بن مالك: كان 0 ليس بالطويلٍ 
الْمَطَطِء ولا بالكبْط» بَعَبَهُ اللَّهُ عَلَى رأس أَرْبَعِينَ سند هَأَقَامَ بمَكْةَ عَشْرَ سِنِينَ 


(1) السناءة 5ه 
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ا ا اه 
5 توق وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَمِتِينَ 


توق وَهْوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِبّينَ' 

وَهُوٌ ابْنُ حمس 
00 
ز- روى مسلم عن أنس بن مالك: «قُيِض رَسُولُ الله له وَهُوَ ابْنْ ثَلاثِ 
وَسِبّينَ وأَبُو بكر وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِبِينَ» وَعَْمَرٌ وَهُوَّ ابْنُ د 0 0 
ح- روى مسلم عن أنس بن مالك: «كَانَ رَسُولُ الله يل َبْسَ بالطُويل الْبَائِنِ؛ 
ولا بِالْقَصِيٍ - ايض يض الأَمهقء وله بالكذم. ولا بالجكرٍ. القطلء 
ولا بالسّبط» بَعَنَّهُ لَهُ عَلَى رَأْسِ أوتعية سَنَةٌ َأَكَام ىك عش وكين وَبَالْمَدِينَة 
عَشْرَ سنِينَ) ا 0 وََيْسَ في رَأَسِه وَبتِهِ عِشْرُونَ 
در ا 
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هذه أبرز الروايات المتخالفة» فى تحديد عُمُر النوخ طلِهِ عند وفاته. 


والتخالف فيها لا يمكن رفعه بالجمع بين الروايات؛ فإِنَ العقل الصريح يستلزم 
الحكم على بعضهاء بمخالفة الواقع التاريخرت؛ لأنَّ الإنسان إذا توق فإنْ له عْمْرًا 
واحداء لا أكثر» وهذه حقيقة عقليّة» لا يختلف فيها اثنان. 

فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية (تويّ وهو ابن ستّين)» فقد حكمنا 
بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية (تويٌّ وهو ابن ثلاث وستّين)» وكذلك انتفاء 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقي وهو ابن خمس وستّين). 

وإذا حكمنا بالصحة المطابقيّة لرواية (توقُ وهو ابن ثلاث وستّين)» فقد 
حكمنا بانتفاء الصحكة للطابقيّة عن رواية (تويّ وهو ابن سمّين)» وكذلك اثتفاء 
الصحة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن خمس وستّين). 

وإن حكمنا بالصحة المطابقيّة لرواية (توقٌ وهو ابن خمس وستّين)؛ فقد 
حكمنا بانتفاء الصكة للطابقيّة عن رواية (توقّ وهو ابن سمّين): وكذلك انتفاء 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن ثلاث وستّين). 

قال النوويٌّ: «ذكر في الباب ثلاث روايات» إحداها: أنه ظلهٌ توقي, 
وهو ابن ستين سنة» والثانية: خمس وستون, والثالثة: ثلاث وستون؛ وهي 
أصحّهاء وأشهرهاء رواه مسلم هناء من رواية عائشة» وأنس» وابن عبّاس ذلأ 
واثّفق العلماء على أنْ أصحّها: ثلاث وستون» وتأوّلوا الباقي عليه. فرواية 
ستّين» اقنْصِر فيها على العقود» وثرك الكسر؛ ورواية الخمس متأوّلة أيضاء 
وحصل فيها اشتباه. وقد أنكر عروة» على ابن عبّاس قوله: "خمس وستّون", 
ونسبه إلى الغلطء وأنّه لم يُدرِك أوَل النبوّة» ولا كثّرت صحيبئه» بخلاف 
الباقين. وانّفقوا أنه يِه أقام بالمدينة» بعد الحجرة: عشر سنين» وبمكّة» قبل 





القوقة. أ رعو نفةة: ونا" قلاف دق فلن :واد مك :بعد الوه 00 
المجرة» والصحيح أا تاقث عمق لركون عمو كان وستين 1 . 
خامسًا- التصحيح الاجتهاديّ لا يستلزم التصحيح الاتفاقي: 

لتصحيح أيّ حديث - عمومًا - وسيلتان اثنتان: الاجتهاد» والتقليد. 
فأوّل المصحّحين يعتمد على وسيلة الاجتهاد» فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد 
بعده آخرون» فيصحّحون الحديث نفسه, باجتهادهم,؛ ثم أت من يعتمد على 
تصحيح المجتهدين» فيصحّح الحديث نفسه؛ فيكون مقَلَّدَاء لا مجتهدًا. 

قال ابن طاهر المقدسئ: «ولعلٌ قائًا يقول: إن في تصحيحي هذا 
الحديث» من هذا الطريق: مقيّد للبخاريٌ ومسلم؛ لأتمما أخرجاهء وليس 
كذلك؛ على أتمما بمنزلة من نقلد. ولكبّي صحّحته. من الوجه الذي 
000 

والاجتهاد يكون بالنظر فق سند الحدذيت») أو أشاليدة: والنظر ف متنه؛ 
ليتحمّق المجتهد» من اجتماع شروط الحديث» أي: التحقّق من سبعة شروط: 
اتصال السند» وعدالة الرواة» وضبط الرواة» وسلامة السند من الشذوذء 
وشالانة لسع تفن العلةه ومالاية الم هو السلبوت وبلافة المتن هين العلة: 

وهذا التحّق عمل صعب جدَاء يقتضي أن يبذل المصجّح جهدًا كبيراء 
قبل إصدار حكمه؛ على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أثمّة الجرح والتعديل» 
والمقابلة بينهاء عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة» لمعرفة أسمائهم 


(1) كذا في المطبوع» والصواب: (وقبل) بالباء. 
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وكناهم» وألقابهم» ومواليدهم؛ وبلدانهم» وشيوخهم, وتلاميذهم» وغير ذلك من 
التفصيلات المهمّة. 

وعليه أيضًا مراجعة أسانيد الحديثء» وتتبّعهاء والمقابلة بينها؛ لمعرفة 
الاتتصال والانقطاع فيهاء والوقف والرفع» ونحو ذلك من الأمور. 

وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنٌ إلى سلامته من الشذوذ» وإلى 
سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلىء وَإِنما يكون بالتأيٌّ 
والتفكُر والتدبّر والاستذكار والاستحضار والمقابلة وا موازنة. 

ولذلك ليس غريًا أن يختلف المولّفون في تصحيح الأحاديث» وإن 
سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدَّاء والاختلاف 
فيها واقع كثيراء ولذلك لن يعدم المجتهد من يخالفه في التصحيح. 

والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ» والتصحيح الاثفاق» ففي الأوّل 
يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّحين» بعضهم يجتهد» فيصحّح 
الحديث» وبعضهم يصحّحهه. تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤلّفين, 
اجتهادّاء أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح., ولم يُنكروا ما صحّحوه» كان 
ذلك هو التصحيح الاتفاقي. 

ولشيف كاه أحاديثة الصحيحين مصحّحة. بالتصحيح الاتفاقي» فقد 
أنكر بعض المؤلّفين - قديماء وحديئًاء من أهل الحديث» ومن غيرهم - صحّة 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اختّلف فيه من قبيل 
التصحيح الاجتهاديٌ, لا من قبيل التصحيح الاثفاقىٌ. 

قال أبو الوليد الباجيئ: «وإِتما أدخلث هذه الحكاية؛ لكلا يعتقد من 
لا بحسن هذا الباب أن ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح. بل قد تصحّ 
أحاديث ليست في صحيحي البخاريٌ ومسلم؛ ولذلك قد خرّج الشيخ 
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أبو الحسن الدارقطين والشيخ أبو ذرٌ الهرويّ في كتاب الإلزامات» من الصحيح 
ما ألزماهما إخراجه. وكما أنه قد وُجد في الكتابين ما فيه الوهم» وأخرج ذلك 
الشيخ أبو الحسن؛ وجمعه في جزء. وإِنما ذلك بحسب الاجتهاد» فمن كان من 
أهل الاجتهاد والعلم بمذا الشأن» لزمه أن ينظر في صِحّة الحديث» وسقمه. 
مثل ما نظرا. ومن لم يكن تلك حالهء لزمه تقليدهما فيما ادّعيا صحته. 
والتوقّف فيما لم يُخرجاه في الصحيح. وقد أخرج البخاريٌ أحاديث اعتقد 
صحّتهاء تركها مسلم؛ لما اعتقد فيها غير ذلك. وأخرج مسلم أحاديث اعتقد 
صحّتهاء تركها البخارئٌ» لما اعتقد فيها غير معتقده؛ وهو يدل على أنّ الأمر 
طريقه الاجتهاد» ممّن كان من أهل العلم بهذا الشأن» وقليل ما هم»(". 

وقال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التمثيل بالحديث» الذي يُروى في 
الصحيح, وينازع فيه بعض العلماءء وأنّه قد يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح, 
ومثل هذا من موارد الاجتهاد, تصحيح الحديث» كموارد الاجتهاد» في 
الأحكام. وأمّا ما اثثفق العلماء على صِحّته. فهو مثل ما اتّفق عليه العلماء» في 
الأحكام, وهذا لا يكون إلا صدقًاء وجمهور متون الصحيح من هذا 
الضرب»7". 

وقال ابن الحمام الحنف: «وكون معارضه ف البخاريّ لا يستلزم تقديمه, 
بعد اشتراكهما في الصحّة» بل يُطلّب الترجيح من خارج» وقول من قال: أصحّ 
الأحاديث ما في الصحيحين - ثم ما انفرد به البخاريّ» ثم ما انفرد به مسلمء 


.51١١/١ التعديل والتجريح:‎ )١( 
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ثم ما اشتمل على شرطهماء من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما - 
كم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحَيّة ليس إلا لاشتمال رواتحما على الشروط 
التي اعتبراهاء فإذا فُرض وجود تلك الشروط في رواة حديث, في غير الكتابين, 
أفلا يكون الحكم المع رن الككنابين عن الست ؛ ثم حكمهما أو أحدهما 
أن الراوي المعيّن مجتمع تلك الشروط ليس مما يُقطّع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز 
كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه تمن لم يسلم من غوائل 
الجرح» وكذا في البخاريّ جماعة تُكُلْم فيهم؛ فدار الأمر في الرواة على اجتهاد 
العلماء فيهم» وكذا في الشروط حيٌ أن من اعتبر شرطًاء أو ألغاه آخر: يكون 
ماإرواه الأخر ات نا ليس فيه ذلك الشترل غتدءة ح مكافهًا المعارضة امهنا 00 
على ذلك الشرطء وكذا فيمن ضعّف رويًا وونّقه الآخر. نعم تسكن نفس غير 
امجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه. إلى ما اجتمع عليه الأكثر أمّا امجنهد في 
اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي» فلا يرجع إِلَّا إلى رأي نفسه...16". 
سادسًا- التصحيح الحديثي لا يستلزم التصحيح القطعيٌ: 

اختلف المؤلّفون القدامى» في تصحيح أحاديث الآحادء الواردة في 
الصحيحينء؛ أو في أحدهماء بين قائل بالصحّة القطعيّة» وقائل بالصحة الظنيّة. 

فالقائلون بالصحّة الظئيّة لا يفقون بين أحاديث الصحيحين» وسائر 
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كك حديث موصوف بالصحّة يكون 


مقطوغا' ةق نفس الأميع إلرذ إذا كان فوم , 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (من اعتبر شرطاء وألغاه آخر... مكاتًا لمعارضه المشتمل). 
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قال ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فمعناه: أنه التصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأقهغل 'تلقبها #الفبول7, 

وقال النوويٌ: «وهو ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذء 
ولا علّة. وإذا قيل: صحيحء فهذا معناه» لا أنه مقطوع به»(". 

وقال العجلونق: «هذاء والحكم على الحديث بالوضعء والصحّة» أو 
غيرهماء ما هو بحسب الظاهر للمحدّثين باغتبار الإسناد» أو غيرهء لا باعتبار 
نفس الأمر والقطع؛ لجواز أن يكون الصحيح مثلًا - باعتبار نظر المْحدّث - 
موضوعًا أو ضعيفًاء في نفس الأمرء وبالعكسء ولو لما في الصحيحين على 
الصحيح» خلانًا لابن الصلاح» كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقت» في ألفيّته 
بقوله: 

واقطَعْ بصِحّةٍ لِما قد سيدا كذاله. وقيل: ظّاء ولدى 

مُحققيهم قد عزاه النووي ١‏ وف الصحيح بعض شيء قد رُوي 

نعم المتواتر مطلقًا قطعيم النسبة لرسول الله له اتَفاقًا. ومع كون الحديث 
يحتمل ذلكء فيُعمَل بمقتضى ما يثبت عند المحدّثين» ويترتتب عليه الحكم 
الشرعئٌ المستفاد منه للمسع و20 

وابن الصلاح واحد من أشهر المؤْلّفين القدامى» الذين يرون أن أغلب 


./٠١ معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
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احاوينف المسحي 0 مقطوع بصكتهاء وذلك واضح في قوله: «الأوّل وهو 
الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: "صحيح متّفق عليه" يُطلقون ذلكء؛ 
ويعنون به اتّفاق البخاريٌ ومسلمء لا اتّفاق الأمّة عليه» لكنّ اتفاق الأمّة عليه 
لازم من ذلك؛ وحاصل معه؛ لاثفاق الأمّة على تلقّي ما اثفقا عليه بالقبول. 
وهذا القسم جميعه مقطوع بصكّته. والعلم اليقييّ النظريّ واقع به» خلافًا لقول 
من نفى ذلكء؛ محتجًا بأنه لا يُفيد في أصله إِلّا الظرت» وإئا تلقّته الأمّة بالقبول؛ 
لأنّه يحب عليهم العمل بالظنٌ» والظنّ قد يُخطئ. وقد كنت أميل إلى هذاء 
وأحسبه قويّاء ثم بان لي أنّ المذهب الذي اخترناه أُوَلّا هو الصحيح؛ لأنّ ظنّ 
من هو معصوم من الخطا لا يُخطئ, والأمّة في إجماعها معصومة من الخطإء 
ولحذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجّة مقطوعًا بماء وأكثر إجماعات 
العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأنَّ ما انفرد به 
البخاريٌ أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطع بصكته؛ لتلقّي الأمّة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول» على الوجه الذي فصّلناه من حاهماء فيما سبق» سوى 
أحرف يسيرة» تكلّم عليها بعض أهل النقد من الحْقّاظْ, كالدارقطي وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»2"7, 

وما ذهب إليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المؤلّفين القدامى, 
ومع ذلكء» فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون. 

قال ابن بَرُهان: «خبر الواحد لا يُفيد العلم» خلافًا لبعض أصحاب 
الحديث؛ فإتهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصححّته. وعمدتنا: إِنَّ 
العلم لو حصل بذلكء, لحصل لكاقة الناس» كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأن 
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البخاريٌ ليس معصومًا عن الخطإء فلا نقطع بقوله؛ لأنْ أهل الحديث وأهل 
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاريّء وثبّتوا أوهامهماء ولو كان قولهما مقطوعًا به 
لاستحال عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة» ولا خلاف أن شهادة البخاريٌ 
ومسلم لا يقطع بصِحّتهماء ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة» لم يغبت الحقٌّ به 
فدلٌ على أن قوله ليس مقطوعًا به» وإن أبدوا في ذلك منعّاء كان خلاف 
إجماع الصحابة؛ فإِنّ أصحاب رسول الله كَلْةُ ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق 
إلا بشهادة شاهدين. ولا عمدة للخصم إِلَا أن الأمّة أجمعت على تلقّي هذين 
الكتابين بالقبول» واتفقوا على العمل بمما. وهذا لا يدلّ على أتمما مقطوع 
بصكّتهما. فإنْ الأمّة إِنّما عملت بهما؛ لاعتقادها الأمانة والثقة» في الرواية؛ 
لعن كر برا قريمية القد مس كان مقطوعا يطضي 1 

وقال النوويٌ: «الصحيح أقسام: أعلاها ما اتّفق عليه البخاريٌ ومسلمء 
ما الترطييه لسار مق ا على مطركينعاا عا تارك لسارم 
مسلم؛ ثم صحيح عند غيرهما. وإذا قالوا صحيح متمق عليه» أو على صحته. 
فمرادهم اثّفاق الشيخين. وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع 
بصكته: والعلم القطعين حاصل فيه؛ وخالفه المحقّقون والأكثرون؛ فقالوا: يُفيد 
الظنّ ما لم فر 

وقال النوويّ أيضًا: «وهذا الذي ذكره الشيخ, في هذه المواضع: خلاف 
ما قاله المحقّقون والأكثرون» فاتحم قالوا: أحاديث الصحيحينء التي ليست 


بكتواترة» إِنما تُفيد الظنّ؛ فإتما آحاد والآحاد إِما تُفيد الظنّ على ما تقرّر, 


.174-1١77/؟ الوصول إلى الأصول:‎ )١( 
. 53 التقريب والتيسير:‎ (00 





ولا فرق بين البخاريّ ومسلم, وغيرهما في ذلك؛ وتلقّي الأمّة بالقبول إِنا أفادنا 
وجوب العمل بما فيهماء وهذا متمق عليه؛ فإِنْ أخبار الآحاد التي في غيرهما 
يجب العمل بماء إذا صحّت أسانيدهاء ولا تُفيد إِلّا الظنّ» فكذا الصحيحان؛ 
وما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاء لا يحتاج 
إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما لا يُعمَل به حقٌ 
ُنظر» وتُوجّد فيه شروط الصحيح, ولا يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما 
فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنّه كلام النن ول وقد اشتدٌ إنكار ابن بَرْهان 
الإمام على من قال بما قاله الشيخ؛ وبالغ في تغليطه»7". 

وقال الزركشيح: «وقال ابن الصلاح: إن جميع ما اثّفق عليه البخاريٌ 
ومسلم مقطوع بصكته؛ لأنّ العلماء اتّفقوا على صحّة هذين الكتابين. والحقّ 
أله ليس كذلكء إذ الاثفاق إِنا وقع على جواز العمل بما فيهماء وذلك 
لا يناف أن يكون ما فيهما مظنون الصحّة, فإنَّ الله تعالى لم يكلفنا القطع؛ 
ولذلك عي الحكم موجب البتنق وإن لم ثفد إله الظاة» 7 . 

وقال الصنعاق: «فهما أجِلكٌ كتب الحديث» وأحاديثهما السالمة عن 
التكلّم فيها أقرب الأحاديث تحصيلًا للظنّء ونفس العالم إلى ما فيهما أكثر 
سكو إلى ما في غيرهما. هذا شيء يجده الناظر من نفسه» إن أنصفء وكان 
من أهل العلم؛ إِنا لا يُدَّعى لهما زيادة على ما يستحقّانه ولا يُهضَّم منهما ما 
هما أهلٌ له. وأمّا قول البخاريٌ: "لم 5 في هذا الكتاب إِلّا صحيحاء وما 
تركت من الصحيح أكثر"؛ وقوله: "ما أدخلت في كتابي الجامع إِلّا ما صحّ"؛ 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 0/١‏ + 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه: 4/ 45 5. 





فهو كلام صحيح.ء إخبار عن نفسه أنه تحرّى الصحيح في نظره. وقد قال 
زيم الديزم: إن قول المحدّثين: هذا حديث صحيح, مرادهم: فيما ظهر لناء 
عملا بظاهر الإسناد» لا أنّه مقطوع بصحته. في نفس الأمر؛ لجواز الخطا 
والنسيان على الثقة» انتهى. قلت: فيجوز الخطأء والنسيان» على البخاريٌ» 
نفسه, فيما حكم بصكته, وإن كان تجويرًا مرجوحًاء إلا أنّه بعد تتيُع 
الحُْفَاظء لما في كتابه» وإظهار ما خالفه من الشرائط» في كتابه» ينتهض 
التجويز» ويقود العالم الفطن النظارء إلى زيادة الاختبار»7"". 

وقال الصنعانٌ أيضًا: «العاشرة: وجود الحديث في الصحيحين - أو 
أحدههما - لا يقضي بصكته؛ بلمعنى الذي سبق؛ لوجود الرواية فيهما عمّن 
عرفت أنه غير عدل, فقول الحافظ ابن حجر - أن رواتهحما قد حصل الاثفاق» 
على تعديلهم» بطريق اللزوم - محل نظرء وقوله: "إن الأمّة تلقّت الصحيحين 
بالقبول". وهو قول» سبقه إليه ابن الصلاحء وأبو طاهر المقدسين!", 
وأبو عبد الرحيم بن عبد الخالق7", وإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقّي: 
العلم» أو الظنّ. وبسط السيّد محمّد بن إبراهيم سبب الخلاف في كتبه. وأنّه 
جواز الخطإ على المعصوم في ظنّهء وطوّل الكلام في ذلك» ولنا عليه أنظار 
أودعناها: (حلك العقال). وأقول: لا بدٌ من سؤال الاستفسار في الطرفين: 
الأوّل- هل المراد أن كك الأمّة من خاصّة وعامّة تلقّتهما بالقبول» هذا غير 


(1) غزات النظر: 5ه١-هه١.‏ 
(؟) الصواب: ابن طاهر المقدسي. 


(*) الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق. 





مراد» بل المراد علماء الأمّة اجتهدي 7 إلا أنه لا يخفى أن هذه دعوى على 
كك فرد من أفراد مجتهدي الأمّة أنه تلقّى الكتابين بالقبول» لا بدّ من البرهان 
عليهاء وإقامته على هذه الدعوى من المتعذرات» عادة» كرقامة البيّنة» على 
دعوى الإجماع؛ الذي جزم أحمد بن حنبل وغيره أن من ادّعاهء فهو كاذب. 
وإن كان هذا في عصره. قبل عصر تأليف الصحيحين» فكيف من بعده, 
والإسلام لا يزال منتشرّاء وتباعد أطراف أقطاره. والذي يغلب به الظنّ أن من 
العلماء امجتهدين من لا يعرف الصحيحين, إذ معرفتهما بخصوصهما ليست 
شرطاء في الاجتهاد» وبالجملة تُمئّع الدعوىء ويُطالّب في دليلها. السؤال 
الثاني - على تقدير تسليم الدعوى الأولى: ما المراد من التلقّي بالقبول» هل 
تلقّي أصل الكتابين وجملتهماء وأتمما لحذين الإمامين الحافظين؟ فهذا لا يُفيد 
إلا الحكم بصحّة نسبتهماء إلى مؤلفيهماء ولا يُفيد المطلوب؛ أو المراد بالتلقّي 
بالقبول» لكل فرد من أفراد أحاديثهماء وهذا هو المفيد للمطلوب؛ إذ هي التي 
رتب عليها الاثثفاق على تعديل روايتهما؛ فإِنَّ المتلّى بالقبول هو ما حكم 
المعصوم بصحته ظنّاء كما رسمه بذلك السيّد محمّد بن إبراهيم» وهو الذي يلاقي 
قول الأصوليّين: إِنّهِ ما تكون الأمّة بين عامل به ومتأوّل له؛ إذ لا يكون ذلك 
ِل لما صحّ م 

وقال الصنعانٌ أيضًا: «وأقول في هذا الكلام تان - الأول أنه مبئٌٍّ 
على دعوى تلع كذ الأمة للكتابين بالقبول. وقد قدمنا أن هذه دعوى على 
الأمّة كلّهاء وهي غير صحيحة؛ كما أوضحناه في (ثمرات النظر)» وغيرها. وقد 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (امجتهدون). 
(؟) ثمرات النظر: ١1ه6١65-1١.‏ 





أقرّ ابن الصلاح بعدم تمامها؛ فإنّه قال: إِنْ الأمّة تلقّت ذلك بالقبول» سوى 
من لا يُعتدٌ بخلافه» ووفاقه» ولا يخفى أن مسمّى الأمّة, ودليل العصمة: 
شامل لكل مجتهد, والقول بأنّه لا يُعتدٌ بمجتهد, وإخراجه عن مسمّى الأمّة 
ب الشدى: حتروي و لذلا عن :قن تناد هنا شاك عرو اللي دوقم قافنا 
سؤال الاستفسار» عن هذا التلقّي: هل هو لأصل الكتابين» من حيث 
الجملة» أو لكك فردء فردء من أحاديثهما. الأوّل غير مرادء ولا يُفيد 
المطلوب» والثاني هو المراد» ولا يتجٌ فيه الدعوى, كما أشرنا إليه» سابمًاء 
وقرّرناه في (ثمرات النظر)» وفي غيرها. البحث الثاني» بعد تسليم الدعوى 
الأولى : أن التحقيق أن الأمّة معصومة» عن الضلالة» وعليها دلّت الأدلّة, كما 
حقّقناه. في حواشيناء على "شرح الغاية", المُسمّاة بالدراية. وقد أشرنا إليه 
سابقّاء والخطأ ليس بضلالة» وتأقي زيادة في هذا»7". 

وقال اللكنويٌّ: «فرع: ابن الصلاح» وطائفة» من الملقّبين بأهل 
الحديثء» زعموا أن رواية الشيخين» محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» ومسلم بن 
الحجّاج, صاحبي الصحيحين» فيد العلم النظريٌ؟؛ لالإجماع على أن 
للصحيحين مزيّة» على غيرهماء وتلقّت الأمّة بقبوهماء والإجماع قطعئ. وهذا 
بهت فإن من رجع إلى وجدانه» يعلم بالضرورة أن مجرّد روايتهما لا يُوجب 
اليقين البتّة» وقد رُوي فيهما أخبار متناقضة» فلو أفادت روايتهما علمّاء 
لزم تحقّق النقيضين» في الواقع. وهذا - أي: ما ذهب إليه ابن الصلاح 
وأتباعه - بخلاف ما قاله الجمهور» من الفقهاء» والمحدّثين؛ لأَنَّ انعقاد 


الإجماع 2 على المزيّة على غيرهماء من مرويّات ثقات آخرين ب متمدو 0 


.158-1١75/١ توضيح الأفكار:‎ )١( 





والإجماع على مزيّتهما على أنفسهما ما لا يُفيد(؛ ولأنّ جلالة شأنهماء 
وتلقّي الأمّة لكتابيهماء والإجماع على المزيّة - ولو سُلِّم - لا يستلزم ذلك 
القطع والعلم» فإنّ القدر المسلّم المتلقّى بين الأمّة ليس إِلَّا أنّ رجال مرويّاتما 
جامعة للشروطه, التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم؛ وهذا لا يُفيد إِلّا الظنّ 
وما أنّ مرويّاتهما ثابتة عن رسول الله - صلَى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم - 
فلا إجماع عليه أصلاء كيفء ولا إجماع على صحّة جميع ما في كتابيهما؛ لأنَّ 
رواتحما منهم قدريّون» وغيرهم من أهل البدع» وقبول رواية أهل البدع مختلف 
فيه» فأين الإجماع على صِحّة مرويّات القدريّة؟ غاية ما يلزم أَنْ أحاديثهما أصحّ 
الصحيح, يعني: أتما مشتملة على الشروط عند الجمهور على الكمال» وهذا لا 
يُفيد إِلّا الظنّ القوي. هذا هو الحقّ المتّبَع؛ ولنعم ما قال الشيخ ابن الحمام: إِنَّ 
قولحم - بتقديم مرويّاتهما على مرويّات الأثمّة الآخرين - قول لا يُعتدٌ به ولا 
انق بول ع كن الما االصردةة كيت له وأنْ الأصحّيّة من تلقاء 
عدالة الرواة» وقوّة ضبطهمء وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين» فهما وغيرهما 
على السواء» ولا سبيل للحكم وني على فيهها» الا عبتا والتحكه 
لا ثلتفنت إليهع فافهم»7". 

فالذين قالوا بإفادة حديث الآحاد للقطع لابمكن أن يقطعوا بطريقة 
القطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة» وإِئما يقطعون بطريقة القطع اليس 


قال ابن عثيمين: «القول بأنّ حديث الآحاد لا يُفيد إلا الظنٌ» ليس 


)١(‏ كذا في المطبوع, ولا داعي لوجود (ما) هنا. 
(؟) كذا في المطبوع» ولعلّ مراده: (بمزيّتهما)» كما في سائر المواضع المتقدّمة. 
(*) فواتح الرحموت بشرح نم الروك +1611 





على إطلاقه» بل في أخبار الآحاد ما يُفيد اليقين» إذا دلت القرائن» على 
يلاق كا إذا تلقه الأقه بالفيول يه 

والذون: افالزا :بإقادة الكلة ال يعون متسدق اشرو فل السيعةة اتضال 
السند» وعدالة الرواة» وضبط الرواة» والسلامة من الشذوذ» والسلامة من العلّة. 

فيرون أن الحكم باتّصال السندء حكم ظيّمَ في عدّة مواضعء أبرزها: 
1- وجود العنعنة» أو الأنأنة» في السندء فقد يكون السند متّصِلَاء وقد يكون 
منقطعًاء بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة (عن فلان قال)» أو عبارة (أنْ فلات قال): 
لذ تفيتان القطع؛ بحصول السماع؛ فليستا كعبارة (حدّثنا فلان قال)» أو عبارة 
(حدّثني فلان قال)» أو عبارة (سمعت فلانً يقول)!"). 

قال الذهيح: «وقي صحيح مسلم عدّة أحاديث» مما لم يُوضح فيها 
أبو الزبير السماع» عن جابر» وهي من غير طريق الليث عنهء ففي القلب 
متهااشى وه من :ذلك :سكديف "له ياه لاجد «تحفل. السلاح ‏ تمكة". 
وحديث: "رأى ©وكل امرأة» فأعجبتهء» فأتى أهله. زينب". 
"النهي عن بتخصيص القبو بورد للف . 

وقال محيي الدين الحنفن: «قلت: ولا يُتجوّه عليناء بمجيئه في مسلمء 
فقد وقع في مسلم أشياءء» والتجوّه لا يقوى عند الاصطدام» فقد وضع الحافظ 
الرشيد العطّار كتايًا على الأحاديث المقطوعة المخيّجة في مسلمء سمّاه 
ب'غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة", 


.81/١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
.١80-1١ا/94 (؟) انظر: نزهة النظر: /ه١559-1١» وقواعد التحديث:‎ 


(") ميزان الاعتدال: 9/4". 





سمعته على شيخناء أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الظاهريٌ» سنة 
اثنتي عشرة وسبع مئة» بسماعه من مصنفه الحافظ رشيد الدين» بقراءة الشيخ 
فخر الدين أبي عمرو عثمان المقاتل» وبيّنها الشيخ محبي الدين» في أوّل 
شرح صحيح مسلم. وما يقوله الناس - إن من روى له الشيخان» فقد فاز 
القنطرة!" - هذا أيضًا من التجوٌهء ولا يقوى؛ فقد روى مسلم في كتابه عن 
ليث بن أي سليم» وغيره من الضعفاءء فيقولون: إِنما روى عنهم في كتابه 
للاعتبار والشواهد والمتابعات. وهذا لا يقوى؛ لأَنْ الحقاظ قالوا: الاعتبار 
والشواهد والمتابعات أمور يتعرّفون بما حال الحديث» وكتاب مسلم التزم فيه 
الصحّة. فكيف يتعتف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة!! واعلم أن 
((ن)!"» و(عن) مقتضيتان للانقطاع عند أهل الحديث» ووقع في مسلم 
والبخاريّ من هذا النوع شيء كثير» فيقولون على سبيل التجوّه: ما كان من 
هذا النوع في غير الصحيحين» فمنقطع, وما كان في الصحيحين» فمحمول 
على الاتضال»1. 

1- وجود راو مدلّسء في السند» فقد يكون السند متّصلَاء وقد يكون 
منقظعاء: .بإسقاط. الدلس. لبعضن. الرواة». .من ' السند” عمدًاة: خشية رفن 
لو ل 


)١(‏ المعروف: (جاز القنطرة)» أو (جاوز القنطرة). 

(١؟)‏ الصواب: (أَنَّ) بهمزة فوقيّة مفتوحة» لأنّ المراد الإشارة إلى (الأنأنة)» كقوهم: "حدّثنا 
فلان أن فلات قال", أو "أخبرنا فلان أن فلان قال"... إلخ. 

(*) الجواهر المضيّة: 4//ه"ه-55ه. 

(5) انظر: نزهة النظر: 5 ١٠١1-ه١١.‏ 





قال الزركشئ: «وتوقف ف ذلك من المتأخرين الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل» وقال في كتابه (الإنصاف): لعمر الله, إن في النفس لغصّة من استثناء 
أبي عمرو بن الصلاح؛ وغيره من المتأخرين عنعنة المدلّْسين في الصحيحين» من 
بين سائر معنعنات اند سق ورد مقالة النوويّ» وقال: هي دعوى لا تُقبّل إلا 
بدليل» لا سيّما مع أن كثيرًا من الحفّاظ يعلّلون أحاديث وقعت في الصحيحين, 
أو أحدهماء بتدليس رواتماء كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم, في نفي قراءة 
البسملة في الصلاة» وغيره. قلت: قد أزال الغصّة الشيخ الإمام تقيّ الدين بن 
دقيق العيد» فأشار في كلام له» إلى استشكال حول رواية المديْس في 
الصحيحين» وردٌ روايته في غيرهما. قال: ولا بذ من الثبات على طريقة واحدة؛ 
إِما القبول» أو الردٌ. الممكن هنا من الأحوال الثلاثة: إِمّا أن تُرَدٌ الأحاديث من 
المدنّس مطلفًاء في الصحيحين وغيرهماء وما أن تُقبَل مطلقّاء تسوية بين 
الصحيحين وغيرهماء وإِمّا أن يُفرّق بين ما في الصحيح من ذلكء وما خرج 
عنه. فأمًا الأوّل» فلا سبيل إليه» للاستقرار على ترك التعُض لما في 
الصحيحين» وإن خالف في ذلك الظاهريّة من لمغاربة» فإِيّ رأيتهم يجسرون 
على أشياء» من أحاديث الصحيحين؛ بسبب كلام» قيل في بعض الرواة 
ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهحم. وأمّا الثابي» ففيه 
خروج عن المذهب المشهور» في أن رواية المديّس محكوم عليها بالانقطاع حقٌٌ 
يتبيّن السماع. وأمّا الثالث - وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك؛ 


وبين غيره - فلا يظهر فيه وجه صحيح ف الفرق» وغايةٌ ما يوجّه به: أحدٌ 
أمرين» الحدقيا أن يُدَُععى أن تلك الأحاديث عرف صاحبا الصحيح صحة 
السماع فيهاء وهذا إحالة على جهالة» وإثبات للأمر بمجرّد الاحتمال» وحكم 
على صاحب الصحيح بأنّه يرى هذا المذهب, أعني أن رواية المدلّس محمولة 
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على الانقطاع» وإِلاء فيجوز أن يرى أتا محمولة على السماع» حيٌّ يظهر 
الانقطاع؛ وإذا جاز وجازء فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. 
والثاني أن يُدَعى أن الإجماع على صحّة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع 
قُ هذه الأحاديث» إلا لكانت الأّمّة يه على الخطل وهو متنع) وهذا 
يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي بمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه. 
وهذا فيه عسة): ونحن ما ادّعيناه؛ وإِنما ادّعينا أن الظنٌ الغابت:- سبب الإطباق 
على التصحيح لما في الكتابين - أقوى من الظنّ المقابل له. ويلزم من سلك 
هذه الطريق أل عتلال بما جاء 2 رواية ادن من غير الصحيح, ولا يقول: 
هذا شرط مسلمء فلنحتجٌ به؛ لأنْ الإجماع الذي يُدَّعى ليس موجودًا فيما لم 
يرج في غير الصحيح, قال: والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا 
الطريق؛ أعنى طريق القدح بسبب التدليس»7". 
#- وجود الخطإ في تاريخ الرواة» فإنَ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضاء 
فلا تثفيد القطع بما تتضمّنه» من بيان مولد الراوي» زمانًً ومكاناء وبيان مماته 
زمانا ومكاناء وبياك لقائه برواة آخرين» وسعاعه منهم ) أو سماعهم منه» ولا سيما 
عند الاختالاف في ذلك. 

ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة» لا يمكن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب» 
والوهم» والتدليس» وكثرة الرواة» والتشابه في الأسماء والألقاب والكنى. 

قال ابن الجوزيم: «وقد يكون الإسناد كله ثقات؛ ويكون الحديث 
ذلك إِلَا النقّادء وذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة, 
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لسلامة صدرء وظنًا منه أنه من حدينه»7". 


وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «والقسم الثاني أن يكون الراوي شرمّاء فيسمع 
الحديث من بعض الضعفاء, والكذابين» عن شيخ قد عاصره. أو مع منه, 
فيُسقط اسم الذي جمعه منه» ويدلّس بذكر الشيم". 

وقال ابن الجوزيٌّ أيضًا: «ومن هذا الجنس أنه يأ في الحديث: معمرء 
عن محمّد بن واسع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» وكلّهم ثقات» ولكنّ الآفة 
من أن معمرًا لم يسمع من ابن واسع؛ وابن واسع لم يسمع من أبي صالح»1". 


وقال ابن حجر العسقلانقٌ: «ومن المُّهمٌ - أيضًا - معرفة مواليدهم, 
ووفياتحم؛ لأنْ بمعرفتها يحصل الأمن» من دعوى المدّعي» للقاء بعضهم, وهو في 
نفس الأمر ليس كذلك. ومن المُّهمٌ - أيضًا - معرفة بلداتهم» وأوطاتهمء 
وقاكدضة الأمن) هو حذاكر ‏ الاعيق» إذا الفقاك يكن افترقا بالنسيم)7. 

والحكم بعدالة الرواة حكم ظيّنَ قائم على الظاهرء والله وله وحده يعلم 
غيب الباطن. فإذا كان الرسول وَل - وهو الرسول الذي يُوحى إليه - لا يعلم 
حقيقة المنافقين» الذين مردوا على النفاق» إِلّا إذا أظهره الله» على ذلك الغيب؛ 
فكيف يُتصوّر أن يعلم المؤلّفون المعدّلون حقيقة باطن كل راوٍ من الرواة» علمًا 
قطعيًا يقينيًا؟!!! 
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قال تعالى: «إوَبمّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
عَلَى البِقَاقٍ لا تَعْلَمْهُعْ خََنُ تَعْلَمْهُمْ سَتُعَذْبْهُمْ مَيَبَبْنِ ثم يُرَدُونَ إِلّ عَذَابِ 
عَظيه7". 

قال الصنعانق: «وإذ كان لا يعلمهم طلِدٌّ ولا يعرف نفاقهم» فكيف 
00 


يتميّز العدل عن غيره؟» 
إن للولق» إذا ايش 'الراوي العدل.*هدة كافية» فإن حكنةه بالعدالة: 
سبحو بالاعتماد» على الظاهر» وهو حكم ظَئ. 


أمّا إذا كان المؤلّف بعيدًا عن الراوي المعدّل» زمان» أو مكاناء أو زمانً 
ف 


ومكانًً؛ فإنّه يحتاج إلى الاعتماد على مؤلف آخرة :معايش للزادئ المعدل. 

فإذا ثبت الاعتماد المباشر» بقي الحكم بالعدالة ظئيّاء وإذا كان بين 
لمؤلفين - المعايش» وغير المعايش - بُعدٌ في الزمان» أو في المكان» أو فيهما 
معّاء احتاج المؤلف غير المعايشء إلى الاعتماد على راوء أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 
المؤلّف المعايش. 

والحكم باتّصال هذا السندء الناقل للتعديل: يمكن أن يكون ظئّيًا أيضاء 
فيزداد الحكم ظنيّة» ويبتعد عن القطع واليقين. 

قال ابن الصلاح: «أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن 
جميكًاء وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نيّهنا عليه أُوَلّا. الثانى المجهول 
الذي جهلت عدالته الباطنة» وهو عدل ف الظاهرء وهو المستور» فقد قال 
بعض أتمّتنا: المستور من يكون عدلًا في الظاهر؛ ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا 
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امجهول يحتجٌ بروايته بعضُ من رد رواية الأوّل» وهو قول بعض الشافعيّين» وبه 
قطع منهم الإمام سليم بن أيُوب الرازيّ» قال: لأنْ أمر الأخبار مب على 
حسن الظنّ بالراوي؛ ولأنّ رواية الأخبار تكون عند من يتعدّر عليه معرفة 
العدالة في الباطن؛ فاقنّصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر» وتُفارق الشهادة 
نما تكون عند الحُكامء ولا يتعذّر عليهم ذلكء فاعتٌّبر فيها العدالة في الظاهر 
والباطن. قلت: ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرأي» ف كثير من كتب 
الحديث المشهورة» في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بحمء وتعذّرت 
الخبرة الباطنة بمم»7". 

وقال ابن حجر العسقلانئ: «ثقئل: التركنة» من.عازف بأسبابهاء: ل 
من غير عارف؛ لئلا يرَكي بمجرّد ما ظهر له؛ ابتداءً» من غير ممارسة, 
واختبار» ولو كانت التزكية صادرةٌ» من مُرْكَ واحد, على الأصمّء خلانًا لمن 
شرط أنّها لا تُقبّل إِلّا من اثنين؛ إلحاقفًا للها بالشهادة» في الأصتّ, أيضًا... ولو 
قيل: يُفصّل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة» من المرّمٌيء إلى 
اجتهاده» أو إلى النقل عن غيره» لكان متّجهًا؛ فإِنّه إن كان الأوّلء فلا يُشترط 
العدد أصلًا؛ لأنّه حيئذ يكون بمنزلة الحاكم» وإن كان الثاني» فيجري فيه 
الخلاف؛ وتبيّن أنه أيضًا لا يُشترط العدد؛ لأنْ أصل النقل لا يُشترط فيه 
العدد؛ فكذا ما تفرّع عنه. والله يِه أعلم. وينبغي ألا يُقبَل الجرح والتعديل إلا 
من عدل متيقّظ؛ فلا يُقبّل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي رد حديث 
الحدرقم “كن لا تُقبَل تزكية شرن أخذ بمجد الظاهر؛ فأطلق التركية.....:وليخدر 


المتكلّم في هذا الفنّ من التساهلء في الجرح والتعديل؛ فإنّه إن عدّل بغير تثيّت 
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كان كالمُثيت حكمًا ليس بثابت» فيُخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى 
حدينّاء وهو يظنّ أنه كذبء. وإن جرح بغير تحرّزء أقدم على الطعن في مسلم, 
بريء من ذلك ووسعه بكيسم سوء» يبقى عليه عاره ار والآفة تدخل في هذا 
تارة من الحوى والغرض الفاسد, وكلام المتقدّمين سالِجٌ من هذاء غالبّاء وتارة من 
المخالفة في العقائد, وهو موجود كثيراء قديًا وحديئًا. ولا ينبغي إطلاق الجرح 
بذلك» فقد قدّمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدِعة. والجرح مقدَّم على 
التعديل» وأطلق ذلك جماعة؛ ولكن محلّه إن صدر مبيّئًا من عارف بأسبابه؛ 
لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح» فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من غير عارف 
بالأسباب» لم يُعتبّر به أيضًا. فإن خلا المجروح عن تعديل؛ قل الجرح فيه 
مجمَلاء غير مبيّن السبب» إذا صدر من عارف على المختار, لأنّه إذا لم يكن 
فيه تعديل» فهو في حيّر المجهول؛ وإعمال قول المجرّح أولى» من إهماله. 
ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقّف فيه»7". 

وقال الصنعان: «اعلم كم شرطوا في الراوي كونه 07 5 رسعوا العدالة 
بالتقوى» وهي الإتيان بالواجبات» واجتناب المقبّئحات» مع عدم ملابسة بدعةع 
ثم قالوا: يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله: عدل» أو ثقة» مثلاء ومعناه إخباره أنه 
عْلِم منه إتيانه بالواجبات» واجتنابه المقبئحات» وعدم ملابسته لبدعة» وهذا 
الخبر مستند إلى مشاهدته لفعله وتركه» وهذه المشاهدة أمر ظاهر. وأمّا معرفة 
باطنه» فلا يعلمها إِلَّا الله؛ فالمرّكٌي غايته كالمعدّلء بلا زيادة» فشرط العدالة 
الناظية قرط (5" ذل[ غليف: إن أرية أن اكترة فدل علبياة فاظيرة ازا بت مها 
في المعدّل أيضاء ثم“ رأيت المصئّف قد تنبّه لهذا آخرّاء ولله الحمد. ولعلّهم لما 
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موا العدالة عن غير تركية عدالة ظاهرة سمُوا ما كان عن تركية عدالة باطنة 
لوال ار ااه لوق لمرو 

والتعديل أمر ظيَْْء بصرف النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأَنَ 
المؤلّف نفسه. يحتاج إلى التعديل؛ فليس نبيّا من الأنبياء» ليكون الحكم بعدالته 
أمرًا قطعيّاء لا يحتاج إلى إثبات» بل هو بشرٌ من عامّة الناس؛ يُصيب ويُخطئ, 
وليس ثمة ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن. 

وإذا اطّلعنا على تعديل لهذا المؤلّف» من شيخ, أو من تلميذ؛ فإنَّ من 
عدّله يحتاج أيضاء إلى تعديل» فليس أحدهما أولى من الآخرء بمذا الحكم 
وهكذا إلى آخر المعدّلين السابقين» أو اللاحقين. 

وللغفلة عن (التسلسل)» و(الدّور) - وهما من الأمور الباطلة انّفاقًا - 
أثر كبير» في ذهاب بعض المؤْلّفين» إلى القول» بإفادة التعديل للقطع. 

فالمعدّل الأول يحتاج إلى معدّل ثانِء والمعدّل الثاني يحتاج إلى معدّل 
ثالث» والمعدّل الثالث يحتاج إلى معدّل رابع» وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل 
قائمًا على التسلسل» وهو أمر باطل» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

وقد يعدّل المعدَّلٌ الأَوَلُ المعّلَ الثاني» ويعدّل المعدّلٌ الثاني المعدّلَ 
الأول فيكون كله واحد منهما معدلا لصاحبه؛ ومعدّلَا بتعديل صاحبه؛ وهذا 
هو الدور» الذي لا خلاف في بطلانه» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

فلم يبقَ إِلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم» وهما طريقان يُفيدان الحكم 
بالعدالة» لكن على وجه الظنّ الغالب» لا على وجه القطع واليقين؛ لأنَّ عدالة 
الباظى في لذ يعلامة لذ الله هال 
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قال الخطيب البغداديٌ: «باب ف أن المحدّث المشهور بالعدالة» والثقة 
والأمانة لا يحتاج 0 ركية المعدّل» مثال ذلك: أن مالك بن الغ وسفيان 
الثوريّ» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجّاج؛ وأبا عمرو الأوزاعيّ» والليث بن 
سعد وحمّاد بن زيدء وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن يتجنك» القطان: 
وعبد الرحمن بن مهديّء ووكيع بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعمان بن مسلم, 
وأحمد بن حنبل» وعلىّ بن 27 ويحبى بن معين» ومن جرى مجراهم» في نباهة 
الذكرء واستقامة الأمرء والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم» لا يُسأل عن 
عدالتهم؛ وإِنا يُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو أشكل أمره على 
الطالبين»7'. 

وقال ابن الصلاح: «عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معِدِّلَينِ على 
عدالته» وتارة تثبت بالاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 
من أهل العلم» وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بيّئة 
شاهدة بعدالته تنصيصًا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعئٌ) وعليه 
الاعتماد في فنّ أصول الفقه. وممّن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر 
الخطيب الحافظ. ومثّل ذلك بمالك» وشعبة» والسفياتين» والأوزاعيئ» والليث» 
وابن المبارك» ووكيع» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وعلىّ بن المدييّ» ومن 
جرى مجراهم في نباهة الذكرء واستقامة الأمرء فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء 
وأمثاطهم, ولغ سال عن عدالة من خفي أمره على الطالبين”". 

وقال ابن كثير: «وتثبت عدالة الراوي» باشتهاره بالخيرء والثناء 
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الجميل عليه» أو بتعديل الأثمّة» أو اثنين منهم له. أو واحد, على الصحيح, 
ولو بروايته عنه في قول»7". 

فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في عدالة كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة وابتعدت عن القطع واليقين. 

وما قيل في عدالة الرواة» يُقال أيضًا في ضبط الرواة» مع فروق يسيرة؛ 
ولكنّ الجامع بينهما أن الحكم على الرواة - في شرط الضبط - يحتاج أيضًا في 
الغالب؛ إلى المعايشة» أو الاعتماد على النقل» من المؤلّف المعايش» كما يحتاج 
المؤلّف إلى ما يُتبت كونه ضابطاء وهي أمور قائمة على الظنّ غالبًا. 

فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في ضبط كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة» وابتعدت عن القطع واليقين. 

والعدالة والضبط أمران أغلبيّان» حقٌّ عند من يقول بتحققهماء في بعض 
الرواة؛ فإنٌ الراوي الموصوف بالعدالة ليس موصوفًا بالعصمة» فانحرافه - عن 
العدالة أحيان - أمر وارد» لا خلاف فيه. 

ولذلك يكون المعدّل» قد اعتمد على الغالب» من أحوال الراوي» 
وأحيانه» مع صرفه النظر عن الحالات القليلة» التي انحرف فيها الراوي» عن 
العدالة» إن كان المعدّل على علم بنا. 

والوصف بالضبط أيضًا أمر أغلبيَ» فإِن الراوي الموصوف بالضبط: 
ليس معصوماء من السهوء والنسيان» والغفلة» والخطإء والوهم» والتصحيف» 
والتحريف» والاختلاط. وإِنّما المراد من وصفه بالضبط: أن الغالب عليه هو 
الضبط» مع تجويز خلاف ذلك أحيانً. 
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حيٌّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبطء 
بمكن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة» أو عن الضبط» عند 
رواية ذلك الحديث. 

قال الخليت: «وإذا أسند لك الحديث» عن الزهريٌ» أو عن غيره» من 
الأئمّة» فلا تحكم بصكّته, بمجيد الإسناد, فقد يُخطئ النقة»7". 

وقال ابن الجوزيٌ: «وقد يهم الثقةٌ ولا يعرف ذلك» إلا كيار 
الحقاظ»7". 

وقد اشتملت كتب الجرح والتعديل» على أسماء كثير من الرواة الموصوفين 
بكم ثقات» لكنّهم اختلطواء في آخر العمر. 

ولذلك زادوا شرطين آخرين: 
9- السلامة من الشذوذ. 
19ح السلامة من العلّة. 


والحكم - في تَحقّق هذين الشرطين - قائم على الظنّء أيضّاء في 
كثير من المواضعء ولا سيّما حين يكون المؤْلّفون مختلفين في تحقّقهما. 

وهكذاء يرون أن حديث الآحاد يُفيد الظنّ» في أحسن أحواله؛ 
ولا بمكن أن يُفيد القطع, إِلّا إذا دلت عليه أدلّة قطعيّة» بالقطع المُطلّق 
لا بالقطع اليِّسي. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة» فبعضهم يصفها 
بالقطعيّة» وبعضهم يصفها بالظنيّة» وينفي عنها القطعيّة. 


(1) الإرشادة اكه 


(؟) الموضوعات: 144/19 





فالحاصل من كلك ما تقدّم سنّة أمور مهمّة: 
-١‏ وصف الصحيحين بأُما أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعني صحّة كل حديث 
وارد فيهماء بل يعني أتمما أفضل من سائر الكتب الحدينيّة» في الاشتمال على 
الحديث الصحيح. 
؟1- وصف أحاديث الصحيحين بصحّة الأسانيد لا يعني أن متون تلك 


الأسانيد صحيحة؛ لصحّة أسانيدهاء فقد يصِحٌ الإسناد» ويكون المتن منكرًا. 


9 كثير من أحاديث الصحيحين تأق مرويّة» بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة» مع 
اختلافات يسيرة» أو كبيرة» بزيادة» أو نقيصة» أو تقديم وتأخير» أو تبديل. 
فالحكم بصِحّة الحديث لا يعني أن كل صيغة لفظيّة مرويّة» تكون مطابقة لما 
صحّ صدوره من صاحب المتن. وتصحيح صيغة لفظيّة - دون ما سواها من 
الصيغ - اجتهاد من المصحّح, لا يُفيد أكثر من الظنٌّ. 
غج- الحكم بصِحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم بالفييحة 
المطابقيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعئ. 
©- تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين - بالاجتهاد تم التقليد - لا يعني 
أن المؤلّفين كلهم - من المجتهدين, والمقلّدين - قد اتفقوا على صِحّة تلك 
الكنجا ديرف 
5- ما لحكم عليه بالصحّة من أحاديث الصحيحين, ليس ثابنًا على وجه 
القطع واليقين» ما دام من أحاديث الآحاد, إِلّا إذا جاء مصيّح الحديث بدليل 
قطعين » من أدلّة القطع المطلّق» يُنبت صحّته يقينًا. 

فإذا اعتمدناء على هذه الحقائق الستٌ» أمكن إبطال المقدّمة لدو 
القائلة: (أحاديث الصحيحين - عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة كلّها). 
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فالحديث الذي يستند إليه صاحب الشبهة, إِمّا أن يكون واحدًا من 
الأحاديث المستثناة من التصحيح, أو لا يكون كذلك. 

فإن كان الحديث واحدّاء من الأحاديث المُستثناة» سقطت الشبهة 
القائمة عليه» بلا دفن زيس؟ :أن دعوى (الصحّة الكلَيّة) لا تشمل الأحاديث 
التسعناة» إلا :عند (غلاة الصحيحين). 

وإن كان من غيرها؛ فإمًا أن يكون لمتنه عدّة صيغ لفظيّة, أو يكون له 
صيغة لفظيّة واحدة. 

فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة» وكانت الشبهة مستندة إلى صيغة لفظيّة 
معيّنة» دون ما سواهاء سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنْ ثبوت تلك الصيغة 
المعيّنة لا يُفيد أكثر من الظٌ. 

وإن كانت الشبهة غير مستندة إلى صيغة معيّنة» ونا هي مستندة إلى 
المعنى الإجمالم» أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمًّا أن يكون ذلك المتن 
منسوبًا صدوره إلى النن ولد أو منسوبًا صدوره إلى غيره. 

فإن كان المتن منسوبًا صدوره إلى النن كيده وكانت دلالته مخالفة للواقع 
القطعين» سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنْ هذه النسبة باطلة؛ فَإِنْ كلام الب وَل 
حق, لا باطل فيه» فلا يخالف الواقع القطعئ. 

وإن كان المتن منسويًا صدوره» إلى بعض الصحابة» أو من جاء بعدهم, 
وكانت دلالته مخالفة للواقع القطعي» سقطت الشبهة» أيضاء بلا رين بحق لو 


صحّ صدور المقن من أحدهم؛ لأنم بشرٌء غير معصومين, يُصيبون» ويُخطئون» 
وما الحجّة في كلام الله تعالى» وكلام رسوله يل دون ما سواهما من الكلام. 

وف الأحوال كلّهاء إذا اعتمدنا على مبد! (قطعيّة الأدلّة)» سقطت كا” 
شبهة؛ تستند إلى متن ظَنّومْ القبوت» وإن كان قطعيع الدلالة. 





تقوم المقدمة الثانية: 

أما المقدّمة الثانية: (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليات)» فقد 
اختلف فيها المؤلّفون المنتسبون إلى (الإسلام)» قديًا وحديئًاء فكان لهم 
خمسة مواقف مختلفة: 
-١‏ القطع بوجود بعض الإسرائيلييات» في الصحيحين» فمنهم من قطع بوجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من قطع بوجود متون إسرائيلية كثيرة. 
؟- ترجيح وجود بعض الإسرائيليّات» في الصحيحين» فمنهم من رجّح وجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من رجح وجود متون إسرائيليّة كثيرة. 
- القطع بخلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أيّ متن من المتون 
الإسرائيليّة» بالقول القاطع. 
5 - ترجيح خلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أي متن من المتون 
الإسرائيليّة» بالقول الراجح. 


ه- التوقف في هذه المسألة؛ إِمَا بسبب الجهل اليّسومء بمعنى أنَّ المؤلّف لا يعلم 


في هذه المسألة أيّ دليل قطعيئ» أو أي دليل ظَديّْم؛ ولذلك يتوقّف فيهاء حقٌّ 


لا يقول ما ليس له به علم. 

وَإِمّا بسبب الحوى - ومن أمثلته التعصّب - كأن يكون له تصريح قديم 
بالنفى» م انمقيان له الاهتمان: أو بالعكس؛ فأعرض عن الأمرء ع لا 
يتراجع عن قوله السابق. 

وإمّا بسبب الخوف» فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
أن يلحقه الأذى ممن صتحوا بآراء مخالفة. 

ولذلك كان القطع بالاشتمال» أو القطع بالانتفاء - في هذه المسألة - 
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من قبيل القطع اليِسومْ» لا من قبيل القطع المطلق؛ لأنَّ المسألة خلافيّة؛ فليست 
من اللسائل التي افق عليها اللؤلّفون كلهم؛ فإئُم منتسبون عموما إلى مذاهب 
مختلفة» في الأصول والفروع والعلوم. 

وكذلك ترجيح الاشتمال» أو ترجيح الانتفاء» في هذه المسألة» فهو من 


قبيل الترجيح اليس لا من قبيل الترجيح المطلّق؛ لأنّ المؤلّفين المختلفين لم 
تفقوا على ترجيح الاشتمال؛ كما لم يتّفقوا على ترجيح الانتفاء. 

وليس معن القول بِاليْسبِيّة أن الحق الواقع معدوم, في هذه المسألة» أو أن 
الحقٌ الواقع غير معلوم فيها؛ فإِنَ الحقّ في هذه المسألة» إِمّا أن يكون: 
(الاشتمال)» وإمّا أن يكون: (الانتفاء). 

فإذا افترضنا أنّ (الاشتمال) هو الحقٌء في هذه المسألة؛ فإِنّ القائلين 
بالاشتمال قد علموا الحقٌ» ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 

وإذا افترضنا أن (الانتفاء) هو الحقّء في هذه المسألة؛ فإِنٌ القائلين 
بالانتفاء قد علموا الحق» ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 

ولكنّ الاختلاف بين المؤلّفين - في هذه المسألة - يعني أنم لم يجمعوا 
على موقف واحد؛ وعدم إجماعهم يعني أن القاطع منهم بالاشتمال» أو القاطع 
بالانتفاء» وكذلك مرجّح الاشتمال» أو مرجّح الانتفاء, إِنما يقطع» أو يرجّح؛ 
لاعتماده على أدلّة نسبيّة» يراها هو أدلّة» وقد تكون أدلّة صحيحة. في الواقع؛ 
لكتياست والمبيية إل فح اخالقة: بالراس د الشيفاأدلة كافانتوين: مجاه 
وصف (التِسبيّة). 

فليس من حق الطاعن - ولا من حقّ المُصجّح - أن ينسبا تصحيح 
تلك المتون» المُختلّف فيهاء إلى المؤلفين» كلهم بالاعتماد على تصحيح 
بعض المؤلّفين فقطء وإن كثروا. 
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فكثيرة هي الأحاديث, التي صحّحها المؤلّفون» من أهل الحديث, 
وأنكرها المؤلّفون» من أهل الكلام؛ أو أهل الرأي. 

وليس المولّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا يُلتَمّت إلى 
أقوالهم» وليسوا بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدبرَاء من أهل الحديث؛ فمن كقّرهم, 
أو العتهى اوعنريي او راع كشي فنا خط 

ولذلك قد يُصيب أهل الحديثء وقد يُخطئون, كما أن أهل الكلام قد 
يُصيبون» وقد يُخطئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصومء من الخطإء وليس ثمة 
مؤلّف من أهل الحديث» أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعمضّب 
لأحد الفريقين لن يغيّر الحقيقة الواقعة» ولن يزيد المختلفين إِلّا اختلافًا. 

قال ابن تيميّة: «وإذا قابلنا بين الطائفتين: أهل الحديثء» وأهل الكلام, 
فالذي يعيب بعضَ أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول» إِنما يعيبهم 
بقلّة المعرفة» أو بقلّة الفهم. أمّا الأول فبأن يحتجّوا بأحاديث ضعيفة, 
أو موضوعة» أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأمّا الثاني» فبألا يفهموا 
معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون 
للخروج من ذلك. والأمر راجع إلى شيئين: إِمّا زيادة أقوال غير مُفيدة» يُظَنٌ 
أتما مُفيدة كالأحاديث الموضوعة» وإِمّا أقوال مُفيدة» لكنّهم لا يفهمونهاء 


إذ كان اتّباع الحديث يحتاج أوَلّاء إلى صحّة الحديث, وثانيًا إلى فهم معناه, 
كاتّباع القرآن؛ فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدّمتين؛ ومن عابم 
من الناس» فإئما يعيبهم بهذا. ولا ريب أن هذا موجود قي بعضهم) 
يحتجّون بأحاديث موضوعة» في مسائل الأصولء» والفروع» وبآثار مفتعلة) 


وحكايات غير صحيحة.» ويذكرون > مز القران والحديث - ما لا يفهموك 


معناه» وريما تأؤلوه, على غير تأويله» ووضعوه. على غير موضعه. م إِنّهم - 
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كذ 'اللسقول. الستيف» :والتغموك ‏ السعيك. 2 نفد . يكدرونة: بويصللين 
ويبدّعون أقوامّاء من أعيان الأمّة ويجهّلونهم؛ ففي بعضهم من التفريط» في 
الحقّ» والتعدّي على الخلق؛ ما قد يكون بعضّه خطأ مغفوراء وقد يكون 
منكرًا من القول» وزورًاء وقد يكون من البدع» والضلالات» التي وجب غليظ 
العقوبات؛ فهذا لا يُنكره إِلّا جاهلء أو ظالم. وقد رأيت من هذا عجائب. 
لكن هم - بالنسبة إلى غيرهم» في ذلك - كالمسلمين بالنسبة إلى بقيّة المللء 
ولا ريب أن في كثير من المسلمين - من الظلم والجهل والبدع والفجور - 
ما لا يعلمه, إِلّا من أحاط بكلّ شيء علمًا؛ لكن كلّ شدٌ يكون في بعض 
المسلمين» فهو في غيرهم أكثرء وكلّ خير يكون في غيرهم؛ فهو فيهم أعلى, 
وأعظم؛ وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبيان ذلك: أن ما ذكِر من 
فضول الكلام - الذي لا يُفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصوّر والتصديق - 
هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛ 
فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة 
الكية القبية لق "ذا فيد عع قافول لني جياه وعلالةة ب ولازا نكل اوليك 
بالعادييكه: لذ وتوي ذ شاعام كلقي ولاق حنمن التو مير غلك ماتفو 
أعظم من ذلك وأكثر. وما أحسن قول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث خير 
من رأي فلان"7'). ثم لأهل الحديث؛ من المزيّة: أَنَّ ما يقولونه من الكلام - 
الذي لا يفهمه بعضهم - هو كلام في نفسه حقء وقد آمنوا بذلك» وما 
المتكلّمة» فيتكلّفون من القول ما لا يفهمونه؛ ولا يعلمون أنه حقٌّ. وأهل 
الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف» في نقض أصل عظيم؛ من أصول 


)١(‏ هذا القول نتيجة من نتائج الغلوٌ في تفضيل المنهج الأثريٌ» على المنهج العقلنّ!!! 
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الشريعة» بل إِمّا في تأيبده؛ وما في فرع من الفروع» وأولئك يحتجّون بالحدود 
والقانسن القابيةة اق :تقض بالأصول اله العا 7 

فتصحيح أهل الحديث - لحديث معيّن - لا يعني أنه صحيحء عند كلّ 
مؤلّف ينتسب إلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا إِلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين إلى الإسلام؛ وقد صرّح كثير من مؤْلّفي الطوائف الأخرىء قدي 
وحديئًاء بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 

وليست تسميتهم: (أهل الحديث) تُوجب كوكم أعلم بالحديث» من 
غيرهم؛ فإِتُم إن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد» وبنقد كثير من 
المتون؛ فليس ثمة دليل قطعيئ» يدل على كوتهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

وأبرز الروايات التي اختلفواء في نسبتها إلى الإسرائيليّات» مما ورد في 
الصحيحينء أو في أحدهماء هي تلك التي يكون في إسنادها (أبو هريرة)» وهو 
واحد من الصحابة» المشهورين» المُكثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلّفين أنّه كان من 
أخذ عن (كعب الأحبار). 

قال ابن كثير: «ولعاك أبا هريرة تلقّاى من كعب؛ فإنّه كان كثيرا ما كان 
يجالسه» ويحدّثه؛ فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعضُ الرواة عنه. أنه مرفوع, 
فرفعه: والله أعلم»7". 

وقال زين الدين العراقيت: «وقولي: ةا عد الصّحخب", أي: ومن هذا 
النوع - وهو رواية الأكابر» عن الأصاغر - رواية الصحابة» عن التابعين» 
كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالكء 


.5١-90/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١59 14/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 





عن كعب الأحبار. وكرواية التابعين» عن أتباع التابعين» كما تقدّم من رواية 
الزهريّ» ويحيى بن سعيد» عن مالك...» 

و(كعب الأحبار) واحد من أبرز الذين أغلات عنهم (الإسرائيليّات)) 
وهو معدود من حملة التابعين. 

قال الذه: «(كعب بن ماتع ا حميريٌ اليماي: العلامة ال حبر» الذي كان 
يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النئّ لد وقدم المدينة من اليمن» في أيّام عمر ذلك 
فجالس أصحاب محمّد ولك فكان 0 عن الكتب الإسرائيليّة» ويحفظ 
عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام, متين الديانة» من 
نبلاء العلماء. حدّث عن عمر» وصهيبء وغير واحد. حدّث عنه: أبو هريرة 
ومعاوية؛ وابن عبّاس؛ وذلك من قبيل رواية الصحايّ عن التابعين...»7". 

وقال ابن كثير: «والأقرب في مثل هذه السياقات أتّما متلقّاة عن أهل 
الكتاب» ما يُوجَد في صحفهم؛ كروايات كعب ووهب - سامحهما الله تعاللى - 
فيما نقلاه إلى هذه الأمّة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد» والغرائب» 
والعجائب, ما كان» وما لم يكنء وما خُرّف وبُدّل ونُسخ. وقد أغنى الله 
بمعامو الو الا قالعر الك مسر م رع 

ولذلك افترض بعض المؤلّفين أن روايات أبي هريرة» عمومّاء التي في 
الصحيحين, والتي في غيرهماء إذا كانت تتضمّن متوناً غريبة منكرة» تضاهي 
المتون الإسرائيليّة؛ فإنّها مأخوذة» عن كعب الأحبار» ولا سيّما مع العنعنة. 


.1177/7 شرح التبصرة:‎ )١( 
.490- 4/5/7 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.5١7 /٠١ تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 





قال محمّد رشيد رضا: «وقد هدانا الله من قب إلى حمل بعض مشكلات 

أحاديث 0 هريرة المعنعنة» على الرواية عن كعب الأحبار» الذي أدخل على 
شيئًا كثيراء من الإسرائيليّات» وخفي على كثير من المحدثين كذبه 

ودجله؛ 0 وقد قويت حُجُتْنا على ذلك بطعن أكبر الخُقفاظ في حديث 
مرفوع» عُزي إليه فيه التصريح بالسماع»7". 
أمثلة للأحاديث المطعون فيها: 

وهذه بعض أحاديث الصحيحين» التي طعن فيها بعض المؤلّفين, 
المنتسبين إلى المذاهب العَقّديّة المختلفة» قديمًا وحديئًا. وصرّح بعض المؤلّفين, 
نسة كلذلف االكحاديف إل الأسرائيائاك» 51 أشناه الأمرائييات: 
-١‏ روى مسلم: «خَلّق الّهُ كل الثْبَهَ يَوْمَ السَْتِء وَحَلّقَ فِيهَا الَالَ 
الْأَحَدِء وَحَلَّقَ الشَّجَرٌ يَوْمَ الانْنيْنِء وَخَلَقَ المكزوة 0 التَلَانو وَخَلَقَ لي 
لْأَرِْعَاء وَبَتَّ فِيِهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الّميسء وَحَلَّقَ آدَمَ اكقثة, بَعْدَ الْعَصْرٍ مِنْ 
الجَمُعَتَ في آخر الخَلْقه في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الحُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرٍ إِلَّ 
للج . 
دروي المقام راجا رجساري برك اهم عَلَى صُورَتِه» طُولُةُ سِتُونَ 
ذِرَاعًا. فَلَنَا حَلَقَُ قَالَ: اذْهَبْ عله 5 أُولَيِكَ» و مِنَ الْمَلَائْكَة 
جُلُونٌ فَاسْتَمِعْ مَا يبوك فَإِنّهَا تَيْكْكَ وَتيةُ درْييِكَ فَقَالَ: السسَلامُ عَلَيْكُم 
َتَالُوا: السَلَامُ عَلَبِكَ وَيَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: "وََحْمَةُ اللو" فَكُلُ مَنْ يَدْخْل 


.4 145/8 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 
.77//9075 رقم‎ 23١5.0-15١ 545/5 (؟) صحيح مسلم:‎ 





كديع طون اقل نتوين : لعل قرو دنه بن 01 

روى الشيخان, واللفظ للبخاري: ان أَح بِالشَّلكٌ + من إِبْرَاهِيم) إِذ قَال: 
9 أن 6 حي امون قَالَ و1 ته تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنٌ تلي14". 

وَيْحَمْ الله لُوطَاء لَقَدْ كَانَ يَأُوِي . كن اش شَدِيدِ وَلَوْ لَنْتْ في الينَجْنٍ طُولَ مَا 

لبت 006 0 الدّاعِيَ» !”ا 

4 - روى الشيخان؛ واللفظ للبخارئت: 2 يك 


2 6ه 8 سَّ 5 0 سََ 322 م 
ال ا اساي 2 


كه 
0 سََ 


تاي 7 له: إِنّ هَهْنَا رَجْلَك مَعَه امْرأةٌ من أَحْسَن 0 َأَرْسَلَ إآ 
ققال ]اق تعزو قال 


6 


مُسَالةُ 2 


4 ع 0 7 و 4 
أختي فاتى سَارَةَ فقَال: يا سَارَة ليس 


عَلَى وَجه الْأَوْضٍ مُؤْمِنٌّ غَيْرِي وَغْيرُك وَإِنَ هَذَا سأي 6 10 خيرة انلك أخية فلا 
0 لازم تان كلكا قرت خلئده دعت يقاولا كوول ناخد قفا 


م د 


م 6 


اذعى الله ولا أَضيك فُدَعَتَ الله فَأَطلِقّ» 0 التَانِيَةٌ ا مثْلَهاء أو 


4 
1 إن 


شد 0 أذعي الله لي 0 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 3599/9, رقم 5810/78» وانظر: صحيح مسلم: 235181/4 رقم 
ا 

(؟) البقرة: +٠‏ 

(*) صحيح البخاريّ: 2174-1717 رقم 03197 وانظر: صحيح مسلم: 2177/١‏ 
رقم .578/1١61١‏ 

(:) الصاقات: 89. 


(ه) الأنبياء: 13". 





ا 


5 2 >5 رء ار اف 21 ته اسو جه > ام). 
وَهُوَ يُصلى وُمَأْ بِيَدِهِ: مَهَيَاء قالت: رَد اللَهُ كَيْدَ الكافر 


وَأَخْدَمَ 0007 


م 4 
الفاجر» فق ره 


0 


ريه ىم 


خزي أَخْرَى مِن أي الْأَبْعَد؟ فَيَقُولُ الله تَعَالىَ: إِنّ حَبّمْت النَهَ عَلَى الْكَافرِينَ 
يَُالُ: يا إِبْراسِيم» ما تخت رجْلئِك؟ فَينْط فَإذَا هو ييخ ملتطخ» فَبؤَْدُ 
بقَوَائِمِه مَيُلَقَى في اللا 0 

5- روى البخاريّ: «بَيْتَمَا أَيُوبُ يَعْتَسِلْ غَرْيَانً» حر عَلَيْهِ رِجْلٌ جَرَادٍء مِنْ 
ذهب فَجَعَلَ يني في نوو َتَادَاة وله يا ألويةه 1 1 أَعْنَيْفُكَ عَمَا ترى؟ 
َالَّ: بَلى» يا رَتَ» ولكِن لا غِن لي» عَنْ بَرَكيك76". 

/ا- روى الشيخان؛ واللفظ للبخاريّ: «قِيل لي إِسْرَائيل: ظاذْخُلُوا الْبَاب 
دا وَقُولُوا جطّة04'". فَبَدَلُو مَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: حبق 
ف شغْرق6/*. 


6 


4- روى الشيخان. واللفظ للبخاريٌ: «كانَث بَنُو إِسْرائيل يَعْتَسِلُونَ عَرَاة 


واس 


-١8140/4 صحيح البخاريٌ: */21775 رقم 281179 وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
.١5:/51/١ رقم‎ 08١ 


(؟) صحيح البخاريّ: 2177/8 رقم 5137/7. 

(؟) صحيح البخاريّ: 21550/7 رقم .53711١‏ 

(4) البقرة: 8ه. وفي الآية: مِوَادْخْلُواكك, بالواو. 

(5) صحيح البخاريّ: 21١١559-١74/9‏ رقم 2053577 وانظر: صحيح مسلم: 
0*5 رقم 1/8.018. 


١. 





و - و 
راو ره .وه ب م - > ع 7 ع و ا ه”و 0 ٠‏ لاا 2 8 
ينظ بعصهم ا بعض » وَكَانَ موسى يَعْنَسِلُ وحذه» ا 0 مَا بمنع 
دَرُ فدهب مَبَةٌ يَغْتَسِلْ فَوَضَعَْ تَوْبَهُ عَلَى 
َه 


ا ل 


نَظرّث بنو ! ا ٠‏ كَقَانُوا: لَه ما بمُوسَى من بَأْسِء وَأَحَدّ لَويَُ 


30 
8 


قَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ صَرْبًا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَللَه إِنَّهُ لَنَدَبِ بالحجرء سِنَّةُ أؤ سَبْعَةٌ 
ضَرًبًا با لجر 7". 

8- روى الشيخانء واللفظ للبخارئٌ: «أزسِل مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَّ مُوسَى كه 

مله قا 2ك فَرَجَعَ إِلَ َيه فَقَالَ: أزصتي داعني لذ بيد الْمَوْتَ» فَرَدَ 

عَيْئَه وَقَالَ : 0 : د ا حر ا 

ة سَنَد قَالَ: أَيْ رَبَء م مَادًا؟ قَالَ: ثم الْمَوْتُء قَالَ: 

00 مِنَ الْأَرْض الْمُقَدَّسَقَ رمْيَةَ بحجرء قَالَ: قَالَ 

ف لأريقف قير قَبْرَهُ إلى جَانِب الطريق» عِنْلَ الْكنيت 


0 ناعير سس ركه د 7 هه 
# نت دم الذي خَلمَكٌ الله بِيَدِوى وَنفحَ فيك من 
6 5000 7 م ن 2 
» وَأَسْكنَكَ في جنتِه» م أبَطت الثاس, بخَطِيئداء 
بسدارء 0 2 سس 00 2 7 ين 
دَمُ: أُنْت مُوسَى الذي اصْطفمَاكَ اللَهُ برِسَالَتهِ وَبِكْلَامِه 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 2٠١7/١‏ رقم 25174 وانظر: صحيح مسلم: 2517/١‏ رقم 
. 

(؟) صحيح البخاريٌ: 59/١‏ 4» رقم 217174 وانظر: صحيح مسلم: 21847-1١/47/4‏ 
رقم 517/9817 .١‏ 


١١ 





وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاعَ» فِيهًا يِبِيَاكُ كُلَ شي وَفَينَكَ جيك فَبِكَمْ وَجَدْت الله كنب 
النَورَة قَبْلَ أَنْ أُخْلق؟ قَالَ وى بأرَْعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهًا: 


0 


م م أن عَمِلْتُ عَمَلَا 
سُولٌ الله و: قحي 


0- روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «اسْتب رَجْلَانِ: يَجُكٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وق عق نوو قال" العنقلة ة ولذي (امتطلق هذا على العالميين: قال 
اودع الذي اططقى ' فوشي عل العالمزن» فرقغ :المشل يده عند :ذلك؛ 
قَلَطُمّ و ل جْة الْمَهُودِيٌ كَذَهَبَ مروف 3 الي للد اه بها كَانَ مِنْ أَمْره 
رد م؛ فَدَعَا ال و اْمُسْلِم فَسَألَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرك فَقَالَ الب ل: 
لا يرون عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ اناس يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَت فَأَصْعَقٌ مَعَهُْء فَأَكُونُ 


َكَل مَنْ يُفِيقٌ) فَإِدَا مُوسَى بَاطشلٌ جانبت العَرْشِ قلا ذو أَكَانَ فِيمَنْ صّعقّ» 


كَأْقَاقَ قَبْلي؛ ا كَانَ يمن اشتقق معَفْىَ لم7" . 
؟ 4- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «عَرًا ع مِنّ الأَنِيَاء فَقَال لِقَوْمَه: 


وه 
5 
3 5 


يَتْبَعْني رج مَلَكَ بْضْعَ امْرَأوٍ» وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يي بحاء وَلَمّا ِ َبْنِ يناء ولا أَحَدٌ 
وا و يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى عفان ا خَلِمَاتِ وَهُوَ يَنْتَظرٌ 


١ طه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 57/5 .3١‏ رقم 5/5757١ء‏ وانظر: صحيح البخاريٌ: 21751/79 
رقم 5377/4. 

(؟) صحيح البخاريٌ: ؟/850-545, رقم 2578٠‏ وانظر: صحيح مسلم: -١847/4‏ 
5 رقم 59/71/78 .١‏ 


١ ه..‎ 





ولَادَهَاء مَعَرَ قَدَنَا مِنَ الْقَديّة صَّلَاةَ الْعَصْرِء أو قَرِينَا مِنْ دَلِكَء فَقَالَ 0 
إِنَْكِْ مَأَمورة وَأنَ مَأَمُورٌ اللَّهُمٌ له حبسّهًا عَلَيْنَا فحرس فَحُبِسَتٌ) حي 


فَجَمَعَ الْعَنَائمَء فَجَاءَتْ - يَعْني الثَارَ حلا كلها فَلَمْ تَطْعَمْهَا » فَقَالَ: 


وو اه 


علولا مَلَيبَايمني مِنْ كل قُببلَةٍ يَجْلُ2 مَلرِقَثْ يَدُ رَجْلٍ بِيَدِهِ تقال فيك 
الْعُلُولُ ملمُبَايعني قَبلنَكَ» فَلَرِقّث يَدُ رَجْلَيْنِ أو ثََانَةِ ييَدِِ فَقَالَ: فِيِكُم الْعُلُولُ 
فَجَاءُوا برس مِثْلٍ رأْسٍ بَقَرَةِ مِنّ لتب فَوَضَعُوهَاء فَجَاءَتٍ الثَالُ مَأَكَلَنْهَاء م 
أَحَءَ الله َنَا الْعََائْمَء راع شقننا وف ره قعل 0 

-١“‏ روى الشيخانء واللفظ للبخاريٌ: «قَالَ سُلَيْمَادُ بْنُ دَاوْدَ 


َدَطُوفَنَ اللَبْلَهَ تَة امْرأَقِ تلِدُ كُك امْرأَةٍ غُلَامّاء يُقَاتَُ في ل 0 ٍ 
الْمَلَكُ: كُل: إِنْ شَاءَ الك مَلَمْ يَقُلْء وََسِيَء قَأَطّاف كين و 

امْرَآةّ نِضْف إِنْسَانٍ. قَالَ النّمُ ي: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الك لَمْ 
7 


-١ 4‏ روى الشيخان.ء واللفظ للبخاريّ: «قَرَصّتْ لَه ب 


أنه : فق صَنَلكٌ غلة حرّقت 


و 
0 


بَِرْيَة التَمْلِ فَأُخْرِفَتْ فَأَوْحَى الل 
4 _ و 0 


6- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «فُقِدَتٌ أَكَةٌّ من بَنِي إسرائيل» 


-1١55/8 رقم 279055 وانظر: صحيح مسلم:‎ 21١5/9 صحيح البخاريّ:‎ )١( 
37/117417 رقم‎ ,1/ 

(؟) صحيح البخاريّ: 2350608-5..10/5 رقم 24444 وانظر: صحيح مسلم: 
1/9 ء رقم 4 .77/1١58‏ 

(9) صحيح البخاريّ: 2٠١99/9‏ رقم 258655 وانظر: صحيح مسلم: 21759/4 رقم 
ل" 


١١5 





لا يُدْرى مَا فَعَلَتْء وَإِنِي لا أَرَاهَا إِلّا الْمََ إِذَا وُْضِعَ لَهَا ألْبَادُ الإبل» لَمْ 
ري وَِذَا وْضِعَ ها لبان الما 7 

5ت زوين الشيكان ».و الفا لام «لَؤْلا بَئُو إِسْرَائيل» لَمْ يَخْبْثِ الطّعَامُ وَلَمْ 

يْترِ اللّخمء ولَوْلَا حَوَاك لم تن أَنتى رَوْجَهَاء الدّهْرَ»(") 

-١١/‏ روى الشيخان, واللفظ لمسلم: «لَم يَتَكَلمْ في : ثلاثة: عيستى 
ابن مَرم وَصّاحبتٌ جْرَيْج - وَكَانَ جَرَيِج راد عَابِدّاء فاحل :0 فَكان 
فيهَاء كاد أ مه وَهُوَ ا فَقَالَتٌ: 5 جْرَيْجخُ) فَقَال: ًا رَبْي ف وَصَّلَاق 
َأَفْبَلَ عَلَى صَّلَاتِه فَانْصَرَفَتْ فَلَمَا كَانَ منّ 5 أَتَتَف وَهُوَ يُصَلَي) مَقَالَتْ: 
يا جُرَيْخُ فَقَالَ: يَا رب 5 وَصَلَاقَء فَأَقْبَلَ عَلَى ضَلَاتِ فَانْصَرَفَتْء قَلَمًا 
كان مِنّ الْعَد أَكَثْ3 وَهُوَ يُصَلَي) فََالَتْ: يا + جَرَيج) فَقَال: يي رَبْي مي 
وَصَّلَاق تأَقْبَلَ عَلَى صَّلاتِه فَمَالَتِ: | 2 5 عن حي يَنْظَرَ إِلّ وجوه 
الفوفيات: فَتَذَاكُرَ 0 إِسرَائيل جُرَيجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانت ا َع ) ينمتا 


0 


لضي فَقَالَتْ: لمم شفُْمْ لَأَفْينَئَهُ لَكْمْ َال: فَتَعَيَضَتْ لَه ار يَلْعَقِتْ يها 
ع] ث ل 15 1 15 5 0 0 1 
فحَمّلت» فلمًا لدت فالت” هُوََ من جَرَيْج) فأتؤة فاستنرّلوة) وَهَدَمُوا 
1 و يو 1044 ا عنس 5 

ايه ا د راي حقال ونا 1 7 
مِنْكَء فَقَالَ: أَِنَ الصَ؟ فَجَاءُوا به 


أي 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 2١7١*/9‏ رقم 25159 وانظر: صحيح مسلم: 257914/4 رقم 
117 . 
(؟) صحيح مسلم: ؟١/097١٠2‏ رقم 207/١ 8417٠6‏ وانظر: صحيح البخاريّ: */21717 
رقم 93161. 


١ .١ا/‎ 





وم فى 


انْصَرَفَء أنَى الصَّيءَ» فَطَعَنَ في بَطْيك وَقَالَ: يا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ 
الرَاعى) قَالَ: َأَْبَلُوا عَلَى جَرَيِج) مََلُونَةُ وَيَتم كمتحون به وَقَانُوا: بي لَك 
صَوْمَعْتَكَ من ذَهَبَ) قَالَ: ا أَعِيدُوَهَا من نْ طينء كما كان 0 - وَبَيَْا 


2 


صَِخ يَرْضَعُ من أت هَمَدّ جك راكب عَلَى دَايةِ فَارِهق وَشَارَةِ حَسَئَةِ فَقَالْتْ 

اق ليق اجْعَلٍ ابني مِثْلَ هَدَا فَتَرَكَ التّدذيء وَأَقْبَلَ إِلَبْه هَنَظَرَ إِلَيّهء فَقَالَ: 

الله ٠‏ لا بحُعلَبي مِثْلَه أَقبَلَ عَلَى َذيهء فَجَعَلَ يَرْتَضِعْ 4 قَالَ: فَكَأَنْ أنظرٌ إل 

رَسُولٍ الله يلد وَهُوَ يخكي ارْتِضَاعَةُ بِإصْبَعِهِ السبّابة» في قم فَجَعَلَ يُضّهًا. 

َالَ: وَمَرُوا يجارِية» وَهْمْ يَضْرِبُونَهَاء وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِء سَرَقْتِء وَهِي تَقُولُ: 

حشي الله وَنِعْمَ الْوَكيلك» فَمَالَتْ أَبُّ: اللّيْى لا حْعَلٍ ابي مِتْلَهَاء فَتَرَكَ اليَضَاعَ 

نر ْمَك فََالَ: اللَّهُمَ علي مِثْلَهًا. فَهُنَاكَ تَرَاجِعًا الحَدِيت» فَقَالَتْ: 

َي يَجْنْ حَسَنْ اَعَد فَقُلْتُ: اللّهُم الجعلٍ ابي مِثْلَك كَقُلْت: اللّهُ 

لا بعلي مِثْلَكُ وَمَرُوا بمَذِهِ الْأَمَق 1 يَضْرِبُونَهَ وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِه سَرَقْت 

َقُلْتُ: اللَّهُمَ لا بْعَلٍ ابني مِثْلَهَا فَقْلتَ : الله اجعَلني مِثْلَهًا. قَالَ: ! 

البَجُلَ كَانَ جَبَارَاء مَقُلْتُ: اللَّهُمَ لا بْعلني مِثْلَه وَإنَّ هَذِهِ يَقُونُونَ لا 

َل تَزْنِه وَسَرَفْتِء و1 تشرق» فَقُلْتُ: اللَّهُم اجعلي مِثلها74". 

2 روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «إِنَّ 00 قُُ ني‎ -١ 


7 


سَ هيام ىده م 3 ماس 


)١(‏ صحيح مسلم: 21978-١9175/4‏ رقم 28/555٠‏ وانظر: صحيح البخاري: 
١‏ *» رقم .١١448‏ 


١١ / 





ل ل ا د 0ه 
م فأعطاة شاة وَالِذَا؛ فأنتج هَذانِء 


َادٍ مِنْ إبل» وَيَذَا وَادٍ مِنْ بََرِ 0 9 مِنّ 00 
الْأَبْرَصَ في صُورتِه وَمَتِئتِه فَقَالَ: رَجُلُّ مِسْكِينٌ تَقَطْعَتْ 
قلا بلاغ الْيَومَ إِلّا يله نه بكء أَسْأَنْك - بِالَّذِي أَعْطَاكَ 0 الله ولد 
الْحْسَنَء وَالْمَالَ - بَعبر أَتَبلّعُ عَلَيْهِ في سَفَرِي فَقَالَ له إِنَّ الخُقُوقَ كثيرةٌ فَقَالَ 
لَهُ: ان أَعْرفُكَ انك أَبْوَصَ يَقْدَدْكَ التامثء مَفِيراء فَأَعْطَاكَ الله 
وَرنْتُ لكاب عَنْ كابر فََالَ: إِنْ كنت كاذباء مَصَيِّرَكَ الك إِلّ 
أنَى الْأَفْرَعَ في صُورَتِه وَميْمَِهء فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قَالَ يداد رد عَلَيْهِ ٠‏ 
له 0 0 العم ف 


> عر 


شاة تب م ينا 





2 ا ار 2 هو 4942 اع ع . 4 12  )|>‏ مهة|ق ١‏ 
وا تا لقيةة» ك3 روي الل "غلك :تفط عان 000 . 


را ل 1ه َ 
فَضرَيَهَاء فمّالت: إِنَّّ أ 


2 


ب كان الله بَقَرَة اران 
اسْتَنْمّدَهَا مِنْهُء فَقَالَ لَهُ الذَّنْب هَذَا: اسْتَنْقَذْتَهَا مئ» : 
رَاعِيَ لا غَيْرِيء فَقَالَ النَام: سْبْحَانَ الله ذِنْبٌ 

بو بكر وَعْمَوُ َمَا هما 7). 

- روى الشيخان, واللفظ للبخاري: «يَقُولُ اللّهُ تَعَالَ: أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 


هه 


الله 0 من عَادَى لى وَليَاء فَقَدْ آدَنهُ 2 


1 2 8 و 
يما افْتَرَضْتُ عليه وَمَا يرال عَبُدِي 


12 


و 


0000 0 
؛ فَإذَا أَحْبَبتَةُ» كنث ممعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به 


7 م 52 به وَيَدَهُ 07 يَبَطشٌ يما وَرجْلَهُ الي بشي كما وَإِنْ سَألَنيء 


)١(‏ صحيح البخاريٌ: 7107/9١-1017؟21‏ رقم 2*”7117» وانظر: صحيح مسلم: 
4-/3101017, رقم .1١/59514‏ 

(؟) صحيح البخاريّ: 2١58٠0/9‏ رقم 2535884 وانظر: صحيح مسلم: -1١8651/5‏ 
»2 رقم 984؟/17. 

(9) صحيح البخاريّ: 3594/5,؛ رقم 259376 وانظر: صحيح مسلم: 235071/4 رقم 
ه31 ؟. 


١٠ 





لأخطيكة ين اسْتَعَادْن 0 وَمَا ثَرَ 
تَرَدّدِي عَنْ لَه نَفْسٍ الْمُؤْمِن يك لمق هَأَنَّ " 00 
5 - روى الشيخانء واللفظ للبخاريّ: «يَنْزِلُ رَيْنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - كُلَ 
لد إِلى السَمَاء الذَّنْيَاه حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اليل الآخل 7 من يَدغوق: 
تانتيفين 1 يق الي َأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْقء فَأَغْفِرَ [4؟14") 
7- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «قَالَ ناث : يا رُسول: اشن هر تون 
بَنَا يَوْمَ القيامَة 5؟ فَقَالَ: هَل تُضَارُونَ قُ السَّمْسِ» لينق ذوتها تحاية؟ قَالُوا: 
هَل تُضَارُونَ في الْقّمَرِ لَبِلَةَ الْبْدْرٍِ ليس ذُونَهُ سَحَابٌ؟ 
0 لكر ذلا يوم يام كَذَلِكَ. يَخْمَعْ الله اتام 
كَانَ يَعْبْدٌ 3 5 مَنْ كَانَ يَعْبُدٌ 09 وَتَبْقَى هَذٍ يها 
مُنَافِقُوهَاء تيه اللَّهُ في غَيْرِ الصُورَة» الي يَعْرفُونَ يفول أن 0 فَيَقُولُونَ : 
َعُودُ باللهِ مِنْكَء هذا مَكَائتاء حي ييا رَينَا فَإِذَا أتانا ركنا حَرَفْنَاك فَبَأَتيهم 
َهُ في الصّورة» ل يَعْرفُون: يدول أن كم لتقرارةة أت لمان تسرك 
وَيُطرَك يصثز جَهََم قَالَّ رَسُولُ الله وليِ: فكو أَوّلَ مَنْ يجِيرٌ - وَدُعَاء الُسّلٍ 
ل حر يد ان أن رارق موك 
لّ الله قَالَ: فَإِنّهَا مك شَوْكَ السَعْدَانِء غَيْرَ أَنّهَا 


مه سس 
يَوْمَعَك 

-ه 
عن 


ميك : 


الستَعَدَان؟ قَالُوا: 0 
:1 0 النّاسَ أَعْمَالِم ٠‏ ل مِنْهُمْ الْمُوب 


عظمهًا إلا الله 


لا يَعْلمْ قَدْرَ عِظَمِهَا إ 


"11 صحيح البخاريّ: 375785-57/5/0 رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريّ: 23865-5/84/١‏ رقم 2٠١915‏ وانظر: صحيح مسلم: )0071/١‏ رقم 

. 
١١١ 





ا ا امه قات الج ند خزل لقال عه 


شل و ل 0 0 ل ١‏ 3 قَلَ قش ره وَأَخْرَقَي ف 
وَجْهَهُ عَنٍ 
30 بَعْدَ ذَلِكَ: 0 ِل باب التق تبذول: أبس كد يفت 
تَسأكي غَيْرهُ وَيْلَكَء اين آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يرال يَدْعُوء فَيَقُولُ: لَعَلّى - 
نْ أَعْطيْتُكَ ذَلِكَ - 0 غَيْرَك فَيَقُولُ: لك وعَيتِك» لا أشألك غَيْرَهُ 
فَبُعْطي الله د ين عَهُودٍ و وَمَوَائِيقَ - 31 يَسْأَلُ عر فَيقدنة فَيُقَرْبُهُ إلى باب انق َإِدَا 
راع اا قم بشكيك ا كاه 3 كت يفول َب أَدْخِلْني النّى * 
ُوَلَيْسَ قَدْ رَحَمْتَ آلا تشألي غَيْرُ وَيْلَكَه يا ابن آدَمَ مَا أَغْدَرَكٌا 
َيَقُولُ: يا رب لا بعلي أَشْمَى حَلْقِكَ فَلَا يرال يَدْعُو حَقٌّ يَصْحَكَ فَإِذا 
ضَّحِكٌ مِنْكُ أَذْنَ لَهُ بالدَّخُولٍ فِيهَاء فَإِذَا دَخَلَ فيهَاء قيل: تَمَنَ مِنْ كذَاء 
معي لان تج ا ادرو لزتعت بعتي لقف ول الما 


000 


َيَقُولُ لَهُ: هدًا لَكَه وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أو هُرَيْرةَ: وَدَلِكَ اليَجُلْ آخِرٌ أَهْل الْجَنَِ 


531 
ألا 


-1١77/١ صحيح البخاريٌ: 1054-55.7/0 25 رقم 4 578. وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
ار ا‎ 


57 





؟- روى الشيخان» واللفظ للبخاريم: <قَالٌ اللّهُ: يَسْبُ 

دهز يي اين ه97 

8- روى الشيخان, واللفظ للبخاري: «اخْتَصّمَتٍ الْجَنَةُ وَالنَّارُ إِلَ رَجِمَا 
فَقَاَتِ النةُ: يا رَبَء مَا طَنا لا يَدُخُلُهَا إلا ضُعَفَاءُ النَّسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ 
النَاوُ - يَعْني - أُوثدث بالْمْتَكَبَرِينَ مَقَالَ الله تَعَال لِلْجَنّة: أَنْتِ يَمي: وَقَالَ 
0 3 عَذَابِي يل بك مَنْ أَشَاكُّ َكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمًا مِلَوُمَا قَالَ: 
2 لَه لا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أحَدَاء وَإِنَّهُ يُنْشِيُ لِلنّارٍ مَنْ يَشَاكُ 5 
فيهَاء فَتَقُولُ: هَل من مَزِيٍ كما حَىّ يَضْع فيهًا قَدَمَةُ فُتَمَْل) وَيْرَ بَعْضَهًا 
إِلْ بَعْض» وَتَقُولٌُ : قط قط قطلْ76". 


فَإِنَ | 


/1- - روى 00 واللفظ لمسلم: «مَا بَينَ مَييي الْكَافِرٍ - 
أَام ركنن امسر 0 
ماد ار ضوع الفعي )عفديو بعد لزه من لاني 
والمُحدئين» إلى (الإسرائيليّات)؛ و(أشباه الإسرائيليّات). 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 25787/5 رقم 25811 وانظر: صحيح مسلم: 210757/5 رقم 
2" 


(؟) صحيح البخاريٌ: 27071١١/5‏ رقم 020701١‏ وانظر: صحيح مسلم: 25185/5 رقم 
200 

(*) صحيح مسلم: .,35١85/5‏ رقم .544/5861١‏ 

(:) صحيح مسلم: 5١9.-97١9/54‏ رقم 45/58607» وانظر: صحيح البخاري: 


رقم 5186. 


١١ * 





أمثلة لعبارات الطاعنين: 

ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث: 
* في حديث التربة: 
- قال البخاريٌّ: «عن أبي هريرة عن النن كلٌِ قال: "خلق الله التربة يوم 
النسيت ‏ #نوقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب») وهو أصت»7". 
- قال البيهقئ : «هذا حديث» قد أخرجه مسلم» في كتابه, عن سريج بن 
يونس» وغيره» عن حجّاج بن محمّد. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير 
محفوظ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسير» وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن 
إسماعيل بن امن عا أده عن إبراهيم بن أبي يحجى» عن أيُو ب بن خالد, 
وإبراهيم غير محتجٌ به»1". 
- قال أبو العبّاس القرطيت: «وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نضا على 
خلق السماوات» مع أنه ذكر فيه أيّام الأسبوع كلهاء وذكر ما خلق الله تعالى 
فيهاء فلو خلق السماوات في يوم زائد على أُيَّام الأسبوع» لكان خلق 
السماوات والأرض ف ثمانية أيّام» وذلك خلاف المنصوص عليه ف القرآن» 
ولا صائر إليه. وقد رُوي هذا الحديث» في غير كتاب مسلمء بروايات مختلفة 
مضطربة» وفي بعضها أنه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم 
الثلاثاء» والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء» والسماوات والشمس والقمر 
والنجوم والملائكة يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة» 
فيما لا يقتضي عملاء فلا يُعتمّد على ما تضمّنته من ترتيب المخلوقات» في 


.5١5-517/١ التاريخ الكبير:‎ )١( 
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تلك الأيّام» والذي يُعتمد عليه في ذلك قوله تعالى: «كُل 

بالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ("... الآيات» فلينظر فيها 

ذلك» وفيها أبحاث طويلة؛ ليس هذا موضع ذكرها»(". 

- قال ابن تيميّة: «وأمًا الحديث الذي رواه مسلمء في قوله: "خلق الله التربة 
يوم السبت". فهو حديث معلولء» قدح فيه أئمّة الحديث» كالبخاريٌ» وغيره. 
قال البخاريٌ: الصحيح أنه موقوف على كعبء وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاء 
وبيّنوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة» عن النون كَل وهو مما أنكر المُذّاق 
على مسلم إخراجه إِيّاه كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة»7". 

> قال ابرع القيه: «وأمًا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم» في صحيحه: 
"خلق الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريٌ في تاريخه: أنه حديث معلول» 
وأنّ الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن أيّام التخليق 


سبعة») والقران يذ . 


- قال ابن القيّم أيضًا: «ويُشبه هذا ما وقع فيه الغلط» في حديث لك هريرة: 


"لخلق الله التربة يوم السبت..." الحديث. وهو ف صحيح مسلمء ولكن وقع 
فيه الغلط في رفعه) وإِعا هو من قول كعب الأحبار» كذلك قال إمام أهل 


الحديث, محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء 


5 قغلتك:‎ )١( 
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وما بينهماء في سئّة أَيّام. وهذا الحديث يقتضي أن هذة المخلى شيبعة أيَام74". 
- قال ابن كثير: «وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم, وقد تكلم عليه 
عل بن المدينيّ» والبخاريٌ» وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب, 
وأنَّ أبا هريرة ا سمعه من كلام كعب الأحبارء وإَِا اشتبه على بعض الرواة» 


فجعلوه مرفوعاء وقد حدّر ذلك الببهقة)1. 
- قال محمّد الغزاليّ: «إِنّ أي حديث يخالف روح القرآن أو نصّهء فهو باطل 
من تلقاء نفسه. والدليل الظيّْ متى خالف القطعئئ») سقط اعتباره على 
الإطلاق» كما أورد البخاريٌ وغيره من الحفاظ حديث أنبى هريرة قال: أخذ 
رسول الله وَييْدُ بيدي» فقال: "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة» آخر الخلق» وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى 
الليل". ومع أن الحديث في صحيح مسلم قد أغفله الحقّاظ لكونه مخالمًا لما 
جاء في القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أَيّام 
لا سبعة! فقالوا: هو من رواية أبى هريرة» عن كعب الأحبار» ولا يمكن أن 
يكون من قول الرسول, لأنْ قوله كلد لا يتعارض مع القرآن» بل يكون شارحًا 
له ومفسُرًا لآياته» 7" , 


و 


- قال ابرق :جاز: «وما أ على مسلم يَدَْنْةُ رواية حديث أي هريرة : 


,ا 


اه 


(5) ايان لبيك 
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خلق التربة يوم السبت"... الحديث. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه 
للبئ ولد وما هو من رواية أبي هريرة ذه عن كعب الأحبار... وبذلك علم 
أهل العلم غلط من روى عن النيئ يلِةْ: "أن الله خلق التربة يوم السبت". وغلط 
كعب الأحبار» ومن قال بقوله في ذلكء وما ذلك من الإسرائيليّات 
الباطلة»7", 

- قال ابن عثيمين: «أمّا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت". إلى 
آخر الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم يَْلنْهُ» وقد أنكره العلماء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح, ولا يصحٌ عن النين ل لأنه يخالف القرآن الكريم؛ 
وكك ما خالف القرآن الكريم» فهو باطلء لأنّ الذين رووا: نَقَلةٌ بشرٌء يُخطئون 
ويُصيبون» والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» فما خالفه من 
أي حديث كانء فإنّه يحكم بأنّه غير صحيح, وإن رواه من رواه؛ لأنّ الرواة 
هؤلاء لا يتلقّون عن رسول الله ولد مباشرة» لكن بواسطة الإسناد... فهذا 
الحديثء مما أنكره أهل العلم » على الإمام مسلم ْلَه ولا غرابة في 
ذلكء لأنّ الإنسان بشرّء "مسلمء وغير مسلم" كلهم بشوٌء يخطون ويُصيبون» 
فعلى هذا لا حاجة أن نتكلّم عليه ما دام ضعيماء فقد كُفينا إياه76". 

* في حديث الصورة: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن النّ له "إن 
الله كيْنَ خلق آدم على صورته". والله - تبارك وتعالى - يك عن أن يكون له 
صورةء. أو فال قال أبو ممقد: ونحن .تقول كما قالواة إن الله تعالى» وله 


.7١/75 مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 


(؟) شرح رياض الصالحين: 5176-51/5/5. 





الحمد يحل عن أن يكون له صورة أو مثال؛ غير أن الناس ريما ألفوا الشيءء 
- به فسكتوا عنده» وأنكروا مثله. ألا ترى أن الله تعالى يقول» في وصفه 
نفسه: ليس كَمثْلِه شَيْء وَهُوَ الستمِيعٌ الْبَصِيرك!'". وظاهر هذا يدلّ على أنّ 
مِثْلّه لا يُشبهه 9 رسن الشيء غيرُ الشيء» فقد صار - على هذا الظاهر 
- لله تعالى مثل.. 1 
* في حديث الشكٌ: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: 0 عن الزهريٌّ» عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» عن النن له أنه قال: "أنا أحقّ بالشكٌ من أبيء 
إبراهيم؛ ورحم الله لوطّاء إن كان ليأوي إلى ركن شديدء ولو دُعيت إلى ما دُعي 
إليه يوسف لأجبت". قالوا: وهذا طعن على إبراهيم» وطعن على لوط؛ وطعن 
على نفسه طَُ. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنّه ليس فيه شيء مما ذكرواء 


فتن الداتعا ل وعم 1 


* في حديث الكذبات: 

- قال الفخر الرازيٌ: «واعلم أن بعض الحكشويّة روى عن النين كلو أنه قال: 
"ما كذب إبراهيم اكه إلا ثلاث كذبات". فقلث: الأولى ألا نقبل مثل هذه 
الأخبارء فقال على طريق الاستنكار: فإن لم نقبله» لزمنا 5 الرواة؟! 
فقلت له: يا مسكينء إن قبلناه» لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم الكقثلة. وإن 
رددناه» لزمنا الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا شلكٌ أن صون إبراهيم لكين عن 
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الكذنب؟ ولس تصوة سلائفة من اللجمعاعن بغرن لكاي 
* في حديث الذيخ: 

- قال ابن حجر العسقلافقٌِ: «وقد استشكل الإسماعيلئ هذا الحديث من 
أصلهء وطعن في صكّته. فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صكته نظر؛ من 
جهة أن إبراهيم علم أنّ الله لا يُخلف الميعاد» فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيّاء 
مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: «ِإِوَمَا كَانَ 


اسْتَعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأييه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلْمّا تَبَيّنَ لَه أنه عَذَةٌّ لِلَه 


منة 7" انتهى . والجواب عن ذلك...04", 
* في حديث الحطّة: 


-ه 
اه 


- قال محمّد رشيد رضا: «ولا ثقة لنا بشيءء ثما رُوي في هذا التبديل» من 
ألفاظ عبرانيّة» ولا عربيّة» فكله من الإسرائيليّات الوضعيّة كما قاله الأستاذ 
الإمام هنالك. وإن خُرْجَ بعضهء في الصحيح والسنن» موقوفًاء ومرفوعاء 
كحديث أب هريرة المرفوع في الصحيحين, وغيرهما: "قيل لبني إسرائيل: 
«اذْخْلوا الاب سْجدًا وَثُونُا حِطّة94)؛ فدخلوا يزحفون على أستاههى 
وقالوا: حطة» حبّة في شعرة"» وف رواية: "شعيرة". رواه البخاريّ في تفسير 
السورتين» من طريق هام بن منبّه أخي وهبء «هما صاحبا الغرائب في 
الإسرائيليّات. ولم يصرّح أبو هريرة بسماع هذا من النيئ كلد فيحتمل أنه جمعه 
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من كعب الأحبار؛ إذ ثبت أنه روى عنه»ء وهذا مدرك عدم اعتماد 
الأستاف رحمه الله تعالى» على مثل هذا من الإسرائيليّات» وإن صحٌ سنده»27. 
* في حديث اللطمة: 
- قال أبو منصور الثعالين» الأديب: «لطمة موسى: تُضرّب مثا لما يسوء أثره. 
وف أساطير الأولين: أن موسى سأل ربّه أن يؤذنه بوقت موته؛ ليستعدٌ لذلك» 
فلمًا كتب الله تعالى له سعادة المحتضرء أرسل إليه ملك الموت» وأمره بقبض 
ولحل يقد اديه بذلك؛ فأتاه في صورة آدمت» وأخبره بالأمرء فما زال 
يحاجّه ويلاجّه؛ وحين رآه نافد العزيمة في ذلك» لطمه لطمة؛ فذهبت منها 
إحدى عينيه» فهو إلى الآن أعور. وفيه قيل: 
يا ملكَ الموت لقيت مُنكرًا لطمةٌ موسى تركتكَ أعورا 

وأنا بريء من عوذة هذه لكا 
- قال محمّد الغزاليٌ: «ومن وَصّمَ مُنكِرَ الحديث بالإلحاد» فهو يستطيل في 
أعراض المسلمين. والحقٌ: أن قُ متنه علّة قادحة» تنزل به عن مرتبة الصحة. 
ورفضه أو قبوله خلاف فكريٌّ» وليس خلانًا عقائديًا. والعلّة في المتن يُصرها 
المُحقّقَونء وتخفى على أصحاب الفكر السطحيع»7". 
قي حديث الفأر: 


- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «وكروايتهم في الفأرة: 


تفسير القران لكي وا 
(؟) ثمار القلوب: .١١9-1١١//١‏ 
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وإِنّها لا تشرب ألبان الإبل» كه أن النوود لاتقرو اي أ 
- قال الدارقطؤم: «اختُلف في رفعه, فرفعه خالد الحذّاء» وهشام بن حسّانء 
وأشعث؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. واخثلف عن أيُوبء فَرُوي عن 
عبد الأعلى بن حمّاد» عن حمّاد بن سلمة» عن أُيّوب وحبيب وهشام؛ عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه الحسن بن موسىء عن حمّاد بن سلمة, 
عن حبيب بن الشهيد وهشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوقًا»”". 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النئ صي3. 
- قال ابن عطيّة: «ووقع في كتاب مسلم عنه اعليمك الفللة: أن أمّة من الأمم فقدت» 
وأراها الفأر» وظاهر هذا أن الممسوخ يُنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنٌّ 
الود ار راس :م أوحي إليه بعد ذلك أن الممسوخ 
لا يُسلء ونظير ما قلناه نزوله لتلا على مياه بدرء وأمره باطراح تذكير 
النخل76". 
- قال ابن الجوزئ: «أي: لا أظنهاء والظاهر أنه قال هذا بظئه. أعلم يعي 
ذلك»1*). 
- قال أبو عبد الله القرطيح: «وأمًا قوله كلتلا في حديث أبي هريرة: "ولا أراها 
إلّا الفأر"؛ وق الصّب: "لا أدري» لعلّه من القرون التي مُسِكَت", وما كان 
مثله, فَإِمًا كان ظنًا وخومّاء لأنْ يكون الضبٌ والفأر وغيثهما مما مُسِحْء فكان 
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هذا حدسًا منه وَل قبل أن يُوحى إليه أن الله لم يجعل لمسخ نسلاء فلما أوحي 
إليه يذلك» زال عنه.ذلك التخؤف» :وعلم أن الضت والفار ليسا تنا قسيه»07, 
فالمؤلّفون الذين قالوا: "إن متن الفأر مب على الظنّء والحدس" 
لا ينفون صدورهء من النون ولد بصفته البشريّة؛ ونا ينفون صدوره منه ولك 
بصفته النبويّة (التبليغيّة)؛ بمعنى أتمم ينفون نسبته إلى (الوحي المنرّل) . 
- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن موسى اتيك كان 
قدريّاء وحاجٌ آدم اكد فحجّه. وأنّ أبا بكر كان قدرياء وحاجٌ عمر» فحجّه 
عمر. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ هذا تخدّصء. وكذب على الخبر 
ولا نعلم أنّه جاء في شيء من الحديث: أن موسى الك كان قدريّاء ولا أن 
أبا بكر كان قدريً...74". 
- سيل الدارقطوم: «عن حديث محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النين وَلِق: 
"احتجٌ آدم» وموسى". فقال: اختلف عنه في رفعه؛ فرواه حمّاد بن زيد» عن 
يوب وهشامء» عن محمّدء عن أبي هريرة» رفعه» قال ذلك إسحاق بن 
أبي إسرائيل» عنه» ووقفه سليمان بن حرب, عن حمّاد بن زيد» عن أيُوبٍ 
وحده. واخثلف عن ابن عون؛ فرواه عبد الرحيم بن هارون» عن ابن عون, 
وهشام» عن محمّدء عن أب هريرة مرفوعًاء وغيره لا يرفعه» ورفعه مهدي بن 
ميمون» عن ابن سيرين» عن أي هريرة» قاله آدم بن أبي إياس» عنه» ووقفه 


هدبة» عن مهدي قاله ارخ منيع ) عنه. ورواه سعيد بن عبد التمرم أخو 


.١07/9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.”147 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 





أبي حرّة» وأبو هلال الراسبئ» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» موقوفاء وكان 
أبو هلال كثيرًا ما يتوقّى رفع الحديث»27. 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النئ وَلم. 
- قال ابن تيميّة: «وقد ظنٌ كثير من الناس أن آدم احتجٌ بالقدر السابق على 
نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنٌّ ثلاثة أحزاب: فريق كدذَّبوا 
مذا الحديث, كأبي عل الجبّائن وغيره؛ لأنّه من المعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه بمتنع أن يكون هذا مراد الحديث» 
ويجب تنزيه النين وَل بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجّة 
عصى لله ووسولة ري 
- قال ابن كثير: «وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث» فردّه قوم من 
القدريّة؛ لما تضمّن من إثبات القدر السابق. واحتجٌ به قوم من الجحبريّة» وهو 
ظاهر هم بادي الرأي؛ حيث قال: 'فحجّ آدم موسى"», لما احتجٌ عليه بتقديم 
كتابه» وسيأٍ الجواب عن 0000 
3 في حديث ال حرولة: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن أبي ذرٌ وأبي هريرة عن 
الب كلد أنه قال: يقول الله وَبْكَ: "من تقرّب إل شبراء تقرّبت منه ذراعًاء ومن 


تقب مئي ذراعاء تقربت منه باعاء ومن أتاني بشي » أتيته فرولة يي . 


.١١5-1١1١5/8 العلل الواردة في الأحاديث النبويّة:‎ )١( 
.1١/85-1١ 87/8 مجموعة الفتاوى:‎ )؟١(‎ 

(9) البداية والنهاية: .١51/١‏ 

(4) تأويل مختلف الحديث: 3717. 





* في حديث التردٌد: 

- قال الذهيئ: «فهذا حديث غريب جداء لولا هيبة الجامع الصحيح, لعدّوه 
ف منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه. ولأنه ثم ينفرد به شريك» وليس 
بالحافظ, ولم يُروَ هذا المتن, إِلَّا بمذا الإسنادء ولا خيّجه من عدا البخاريٌ 
ولا أظنه في فيه الخن 0 

- قال ابن رجب الحنبلي: «هذا الحديث تفرّد بإخراجه البخاريٌ» من دون بقية 
أصحاب الكتب» خيّجه عن محمّد بن عثمان بن كرامة» حدّثنا خالد بن مخلد, 
حدّثنا سليمان بن بلال» حدّثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء؛» عن 
أبي هريرة» عن الن وُه فذكر الحديث بطوله؛ وزاد في آخره: "وما ترّدت عن 
شيءء أنا فاعله» تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته". 
وهو من غرائب الصحيح, تفرّد به ابن كرامة عن خالد» وليس هو ف مسند 
أحمد, مع أنّ خالد بن مخلد القطواق تكلّم فيه أحمد وغيره» وقالوا: له مناكير, 
وعطاء الذي في إسناده قيل: إِنّه ابن أبي رباح» وقيل: إِنّه ابن يسار» وإِنّه وقع 
في بعض نسخ الصحيح منسوبًا كذلك. وقد يُوي هذا الحديث من وجوه أخر, 
ذخاو كلينا عن قا لي 

دي حديث النزول: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن الله - تبارك وتعالى - 
ينزل إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير» من الليل» فيقول: "هل من داع 


)١(‏ ميزان الاعتدال: »147-741/١‏ وانظر: فتح الباري: 0554١1/١١‏ وإرشاد الساري: 


,.,514 


(؟) جامع العلوم والحكم: .71١‏ 





فأستجيب له؟ أو مستغفر فأغفر له"؟ وينزل عشيّة عرفة» إلى أهل عرفة» وينزل 
اال لي وهذا خلاف لقوله تعالى: يما يكن هق وق 
ل" ا 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا(", وقوله جك وعرّ: وَهْوَ الَذِي في السّمَاء إِلَهُ ود 
الْأَرْضٍ إِلَهُ744". وقد أجمع الناس على أَنّهِ بك مكان, ولا يشغله شأن عن 
أن قال أ شعن عر ال ب 
* في حديث الرؤية: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيّ كلد قال: "ترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامّون في رؤيته". والله تعالى 
يقول: طلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ 2 ويقول: ليس كُمِثْله 
شَيْة14. قالوا: وليس يجوز - في حجّة العقل - أن يكون الخالق يُشبه 
المخلوق» في شيء من الصفاتء وقد قال موسى اكلتللة: ظرَتَ أرن أَنْظر 


َِنِكَ قَالَ لَنْ ترَاني74". قالوا: فإن كان هذا الحديث صحيحاء فالرؤية فيه 
بمعنى العلم» كما قال تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَبَِكَ كَيْفَ مَدَّ الظّة "2 وقال: 


.7 المجادلة:‎ )١( 

(؟) النخرف: 85. 

(؟) تأويل مختلف الحديث: 597. 
(4) الأنعام: .١٠١‏ 

١ الشورى:‎ )5( 

١4 الأعراف:‎ )5( 

(0) الفرقان: 5 5. 





َه 


ل 16 أَنَّ الله عَلَى كك شيع دِيم 7". قال أبو حمد: ونحن نقول: إن 


هذا الحديث صحيح., لا يجوز على مثله الكذب؛ لتتابع الروايات» عن الثقات 
به» من وجوه 0000 

* في حديث الدهر: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيم كله قال: 
"لا تسبّوا الدهرء فإنّ الله تعالى هو الدهر"؛ فوافقتم - في هله الرواية - 
الدهريّة. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ العرب في الجاهليّة كانت تقول: 
"أصابني الدهر في مالي كذ" ونالتني قوارع الدهر وبوائقه ومصايبه"...06. 

* في حديث الأبرص: 

- قال العْمَِيلنَ: «حذّثنا محمّد بن إدريس» قال: حذثنا الحميديّ, حذّثنا 
سفيان» حدّثنا عمرو بن دينار أنه سمع عَبّيد بن عُمَيرء يقول: كان ثلاثة: 


أعمى» ومُقعَدء وآخر به زمانة - قد ذكر لنا عمرو» فنسيتها - وكانوا محتاجين» 


فأعطى هذا بقرة» وهذا شاة» وذكر الحديث. قال أبو جعفر العْقّيلى ينانه: 


وهذا أصل الحديث» من كلام ل بن عم وقصصه. كان يقصّ وج 


- قال الخطايت: «قوله: "بدا الله أن يبتليهم') معناه: قضى الله أن يبتليهم, وهو 
معن البدء؛ لذن الم لقضاء سابق» وليس ذلك من البداء في شي ء) والبداء على 


.١٠١5 البقرة:‎ )١( 

.79/-5 91 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.”715 (؟) تأويل مختلف الحديث:‎ 

(:) الضعفاء الكبير: .”37١/5‏ 





الله غير جائز. وقد رواه بعضهم: "ليلذ بلا" وهو )7 

- قال ابن الجوزيٌ: «وقد جاء في بعض ألفاظ الصحيح, ولم يذكره الحميدي: 
"أن ثلاثة بدأ الله أن يبتليهم"؛ كذلك رواه الخطَابيّ» وقال: معناه: قضى الله 
وهو معنى البدءء لأنَّ القضاء سابق. قال: وقد رواه بعضهم: "بدا لله أن 
بعلي "نارهو ظلظ االكن البداء قل ادغو طاو 

- قال الألباي: «أعود إلى أحاديث هذا (الصحيح)» فأقول: لا بد لي من 
كلمة د ا أداء للأمانة العلميّة» وتبرئة للذمّة» وهي أنْ الباحث الفقيه 
لا يسعه إِلَّا أن يعترف بحقيقة علميّة, عبّر عنها الإمام الشافعين كَدْلْنْهُ فيما 
نوي عنه امن قوله: ن يتم إِلَا كتابه". ولذلك أنكر العلماء بعض 
الكلمات» وقعت خطأ من أحد الرواة» في بعض الأحاديث الصحيحة, فلا 
بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال: -١‏ قوله في حديث الأبرص والأقرع 
والأعمى الآقِ برقم :)١4171١(‏ "بدا لله" مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛ 


ع 


0 


إن نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأق في التعليق على الحديث هناك, 


كيف لا وهى من عقائد اليهود, عليهم لعائن الله.. .06" 
3# في حديث القدم: 


- قال ابن تيميّة: «وأنْ ما وقع في بعض طرق البخاريٌّ "أن النار لا تمتلئ» 
حقٌّ يُدشئ الله لها خلقًا آخر" مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. والناس في هذا 
الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم» ممْن هو بعيد عن معرفة الحديث 


.١ 555/8 أعلام الحديث:‎ )١( 
(؟اكشفة المعك بعال‎ 
مختصر صحيح الإمام البخاريّ: ؟/ه-5.‎ )*( 





وأهله» لا يميّز بين الصحيح والضعيف» فيشكٌ في صحّة أحاديثء أو في القطع 
بماء مع كوا معلومة» مقطوعًا بماء عند أهل العلم به. وطرف من يدّعي اثباع 
الحديث والعمل به كلما وجد لفهنا في حديثء قد رواه ثقة» أو رأى حديئًا 
بإسناد» ظاهره الصحّة» يُريد أن يجعل ذلك» من جنس ما جزم أهل العلم 
بصحّته» حيّ إذا عارض الصحيح المعروف» أخذ يتكلّف له التأويلات الباردة, 
أو يجعله دليلًا له في مسائل العلم» مع أنّ أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل 
هذا غلط)7". 

- قال ابن القيّم: «وأمًا اللفظ الذي وقع في صحيح البخاريٌ في حديث 
أبي هريرة: "وإنّه يُنشئ للنار من يشاءء فيُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد', 
فغلط» من بعض الرواة» انقلب عليه لفظه؛ والروايات الصحيحة, ونصصٌ القرآن 
يردّه» فإنَ الله سبحانه. أخبر أنه يملأ جهتم من إبليسء» وأتباعه. وأنّه لا يُعَذّبء 
إلا من قامت عليه حُجّتُه وكذَّب وُسْلّه. قال تعالى: «كُلّمَا أَلَْىَ فِيهَا َو 
0 حَرَنَنْهَا ألم يكم ديك قالوا كلق قد خا ا "نزي كك كا وقلكا نه تزل 
الله مِنْ شَيعٍ74". ولا يظلم الله أحدًا من خلقه»”". 

- قال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة» من الدين. 
مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنه يبقى في النار فضل عمّن دخلها من أهل 
الدنيا» فيُدشئ الله لما أقوامّاء فيُدخِلهم النار". فهذا الحديث وإن كان متصل 
السند» فهو شاذ؛ لأنّه مخالف لما عُلِمِ بالضرورة من الدين» وهو أن الله تعالى 


.١19.0-1١/5/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
(؟) للك تاردة:‎ 


(؟) حادي الأرواح: ؟/01٠8.‏ 





لا يظلم أحدًاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب أنه 
ييقى في الجنّة فضلٌ عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشئ الله أقوامًاء فيُدخِلهم 
الجنّة» وهذا فضلك ليس فيه ظلبٌء أمَا الأوّل» ففيه ظلة»27. 

* في حديث الضرس: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيّ هد قال: "ضرس 
الكافر في النار» مثل أحدء وكثافة جلده أربعون ذراعًا بذراع الجبّار". قال 
أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ لهذا الحديث مخربجًا حسئاء إن كان الب صل 


أراده. 20 


موقف أهل الحديث: 

وذهب (أهل الحديث) قديا وحديئًاء إلى : نصحيح أكثر هذه الأحاديث» 
ولا سيّما من كان من (غلاة الصحيحين)؛ وذكروا 0 من التأويلات 
المختلفة لحا؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع؛ والضلال» واتحموهم بردٌ السئّة. 

ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر (حديث اللطمة): 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم» عن حمّاد بن سلمة» عن عمّار بن 
أبي عمّار» عن أبي هريرة» عن النن يَلِهِ: "أن موسى الكتئكة لطم عين ملك 
الموت» فأعوره", 00 يجوز على ملك الموت العور» جاز عليه العمى. 
ولع عيسى ابن مريم العلته 55 قد لطم الأخرى» فأغياة؛ لذن عيسى علي كان 
أشدّ للموت كراهية من موسى الكلكة, وكان يقول: "اللهمٌ إن كنت صارفًا هذه 


(1) شرح المنظومة البيقونية: .7 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث: .”1١7‏ 





ذا الددية عم 'الظيوة عل اهاي المويه د واعنب لها أضلذ يق 
الأخبار القديمة» وله تأويل صحيح., لذ واه الم 

وقال الخطّايَّ: «هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع, 
ويغمزون به في رواته وتَقَلّته ويقولون: كيف يجوز أن يفعل ني الله موسى» هذا 
الصنيع بملك من ملائكة الله» جاءه بأمر» من أمره» فيستعصي عليه؛ ولا يأتمر 
له؟ وكيف تصل يده إلى الملك» ويخلص إليه صِكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الملك 
المأمور بقبض روحه.ء فلا يحضي أمر الله فيه؟ هذه أمور خارجة عن المعقول, 
سالكة طريق الاستحالة من كلك 0006 

وقال عبد الغ المقدسيح: الإتؤفط :باذ للق لوطه" رمن إل 
موسى اكع فصكه ففقأ عينه» كما صحّ عن رسول الله 2 لا يُكره إلا 
ضال» ميتدع؛ راد على الله ورسوله»0". 

وقال ابن حجر العسقلاي: «قال ابن خريعة: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديثء» وقالوا: إن كان موسى عرفه» فقد استخفٌ بهء وإن كان لم يعرفه, 
فكيف لم تلد الداع ل . 
تفسير محايد: 

ليس بعيدًا أن يكون الداعي» الذي دعا بعض المنكرين - إلى إنكار 
هذه الأحاديث - هو الداعي نفسه. الذي دعا بعض المصحّحينء إلى 


.5٠٠ تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.5917-595/١ (؟) أعلام الحديث:‎ 


(*) الاقتصاد في الاعتقاد: .١954-1١95‏ 


(4) فتح الباري: 57/5 5. 





تصحيح هذه الأحاديث أنفسهاء إذا كان الفريقان من الصادقين المُخلصين. 

فقد يكون سبب الإنكار - عند بعض المنكرين - هو الرغبة في خدمة 
السنّة النبويّة» برفض ما يقطعونء أو يرجّحون أنه دخيل عليها؛ ويكون سبب 
التصحيح - عند بعض المصحّحين - هو الرغبة في خدمة السنة النبويّة» بقبول 
ما يقطعونء أو يرجُحون أنه جزء منها. 

فالرغبة الصادقة - في الدفاع عن السنة النبويّة - هي الداعي الذي 
اشترك فيه بعض المنكرين» وبعض المصحّحين؛ ولكنهم اختلفوا في المنهج. 

فبعض المنكرين يخشون - إن قبلوها - أن تكون تلك الأحاديث دخيلة 
على السئة النبويّة؛ فيرفضونما لذلك؛» كما يرفض الحارس دخول من يقطعء أو 
يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار» فيجابمه بالطرد والمنع والإقصاء. 

وبعض المصحّحين يخشون - إن ردُوها - أن تكون تلك الأحاديث 
جزءًا من السنّة النبويّة» فيقبلونها لذلك» كما يقبل الحارس دخول من يقطع» أو 
يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار» فيستقبله بالترحيب والحفاوة. 

وهذه الأحاديث» إن لم تكن مخالفة لاكدلة ١‏ اقعلوتة عه برف لط 
بحيث يُدخِلها المؤلّفون» في شعبة (الحديث المردود) صراحةً؛ فلا أقل من كوتما 
مخالفة للأدلّة القطعيّة, مخالفة ظنَّيّة ولو عند بعض المؤلّفين» لا كلّهم. 

وهذه المخالفة الظنيّة التّسبِيّة كفيلة بانتفاء القطع المطلّق» وانتفاء الظنّ 
المطلّق» فلا يستطيع المصجّحون أن يُدخْلوا هذه الأحاديث المختلّف فيهاء في 
شعبة الحديث المقبول» بطريقة القطع المطلّقء أو بطريقة الظنّ المطلّق؛ وإِنما 
يفعلون ذلك بطريقة القطع ابسن أو بطريقة الظنّ البْسن؛ بسبب الاختلاف. 

ولذلك عمد بعض المؤلّفين» إلى إخراج هذه الأحاديث الاختلافيّةه من 
شعبة الحديث المقبول» وأدخلوها في شعبة الحديث المؤجّلء وهو الحديث الذي 
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يتعدّر فيه القطع المطلق, ويتعذّر فيه الظنّ المطلق, بات أو إنكارًا؛ فاختاروا 
التوقّف» والتأجيل فيه. 

قال ابن حجر العسقلاي» متحدّنًاً عن حالات قبول الحديث؛ وردّه 
5 فيه: <إنما وجب العمل بلول بمنهاة لأعا ِمّا أن يُوجَد فيها أصل 
صفة القبول» وهو ثبوت صدق الناقل» أو أصل صفة الردّ» وهو ثبوت كذب 
الناقل» أو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ 
فيؤحَذ به. والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب نقله؛ فيطرّح. 
والثالث: إن وُجدت قرينة تُلحقه بأحد القسمين التحق» وإلا فيُتوقّف فيه فإذا 
تُوُقّف عن العمل به» صار كامردود» لا لثبوت صفة الردّ» بل لكونه ل تُوجّد فيه 
طفة حي الغو 7 

وليس الغرض - من سرد هذه الأحاديث - بيان رأبي الخاص فيها؛ 
فما قيمة رأيي» وقد اختلف - فيهاء وفي أمثالها - القدامى وا محدثون؟!!! 

وإِنّما الغرض من سردها: هو الردّ على الشبهة الرئيسة» وبيان بطلانها. 

فهذه الشبهة باطلة؛ لأكما قائمة على مقدّمتين: 
الأولى - باطلة» بلا ريب» بالاعتماد على الحقائق الستٌء المذكورة آنقًا. 
الثانية- مختلّف فيهاء وما اختُلف فيه لا يمكن فيه القطع المطلّق؛ لأنّ القطع 
المطلّق لا يكون في مواطن الاختلافء وإِنما يقطع القاطع - عند الاختلاف - 
بالقطع البِسَ؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية للقطع؛ ويخالفه فيها آخرون. 

وسواء أصحّت المقدّمة الثانية» أم لم تصحّ؛ فإنبظلاة المقدسة الاوك 


كفيل بإبطال النتيجة المزعومة. 
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وباشتراط (قطعيّة الأدلّة) يتبيّن بوضوح أن كلتا المقدّمتين لا تصلح أن 
تكون دليلًا قطعيّا على صحّة النتيجة المزعومة. 

فالحاصل مما تقدّم أن (الإسلام) بريء كك البراءة من (الإسرائيليات)) 
وأنّ (السنّة النبويّة) بريئة كلّ البراءة من (الإسرائيليّات)» وأنّ اشتمال بعض 
مؤلفات المنتسبين إلى (الإسلام) - على الكثير من (الإسرائيليّات) - لن يغيّر 
الحقيقة؛ فلا مصدر للحقائق الإسلاميّة إِلّا (القرآن الكريم)» و(السنّة النبويّة). 

قال محمّد رشيد رضا: «ولكنٌ اليهود كانوا يُلقون» إلى المسلمين 
أخبارّاء من خرافاتهم» أو مخترعاتهم؛ ليودعاها!' كُُبَهِم؛ ويمزجوها بدينهم؛ 
ولذلك نجد في كتب قومنا - من الإسرائيليّات الخُرافيّة - ما لا أصل له في 
العهد القديم ولا يزال يُوجَد - فينا - من يُقدّس كل ما رُوي؛ عن أوائلناء في 
التفسير» وغيره» ويرفعه عن النقد» والتمحيص. ولا يتم تمحيص ذلك إِلّا لمن 
اطَلِع خَل كيبن إسرائي)1. 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (ليُودِعوها). 
(؟) تفسير القرآن الحكيم: 51//4؟758-5. 





فإن قيل: إذا كانت أحاديث الآحاد ظّيّة الثبوت» لا يمكن القطع 
بصحّة صدورهاء من النين كلِوّ في الواقع» ونفس الأمر» فكيف يعمل بمقتضاها 
أكثر المنتسبين إلى الإسلام» قليمًا وحديئًا؟! 

قلت: إذاكان أحدنا يسافر في طريق مستقيم» مدّة طويلة» آمئّا مطمئناء 


أ- طريق اليقين: وهو طريق عاءٌء يسلكه المسافرون كلّهمء وقد علموا علم 
اليقين استقامته» وسهولته» وتنعّموا فيه بالأمان والراحة. 
ب- طريق الظنٌّ: وهو طريق خاصًّ» لا يسلكه إِلّا القليل من المسافرين» ومن 
يسلكه منهم, فإِنّْهِ ينجو ف الغالب» من المهالكء إن توخى الحذرء ولم يفارق 
جماعة المسافرين» لكنّ فيه - مع ذلك - بعض المتاعب» والمخاوف. 

لا ريب في أن المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين» ما دام يُغنيه عن 
طريق الظنٌ؛ ليتنعم بالراحة والأمان» وينجو من المتاعب والمخاوف. 

ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسهء حين يحتاج إلى أشياء» لا يمكن أن 
يجحدهاء في طريق اليقين؛ فإنه - في هذه الحال - سيسلك طريق الظرٌّء لأنه 
يتوقّع النجاة غالبا فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه. 

القن ددم اللكية أن نيه انوت على اخ مبلوك .فرق الك ولاه 
إذا بحتب سلوكهء فقد خسر ما يحتاج إليه» مما لا يمكنه الاستغناء عنه. 
ولا بمكنه أن يجده في طريق اليقين. 

فسلوك المسافر العاقل لطريق الظرّء إِنما يكون في حالة انعدام البديل 
الأفضل» وهو طريق اليقين؛ فإنّه - لكي يصل إلى غايته من سفره - لا بد أن 
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يسلك طريقًا يُوصلهء فإن لم يجد طريمًا ب يقينيّاه وجب عليه أن يبحث عن أفضل 
طريق ممكن» وهو الطريق الظهيّمَء وبخلافه لن يصل إلى غايته. 

وهذا ما نجده واضحًا في حياتناء بصورها المختلفة» ومنها الحياة العمليّة؛ 
فكثيرون هم أصحاب اليرّف» الذين هلكوا بسبب حرّفهم؛ لكنّ هذا لم يمنع 
الأعمّ الأغلب منهم» من من الاستمرار في تلك الجّتف» بعد أن علموا بملاك 
أقراتحم؛ لم يرجّحون النجاة على الحلاك» حين يجدون أن نسبة المالكين - 
بسبب تلك الَف - أقلٌ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم إلى 
العمل؛ من أجل المعاش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن حرّفهم. 

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة» تجد الرجل يرغب في الزواج» ويسعى إليه؛ 
وربًا رغب في امرأة معيّنة» لتكون زوجًا له» فيبذل الأموال من أجلهاء ويرجو أن 
تلد له الأبناء الذكور. 

وهو في كلّ ذلك يرجح نيل السعادة» في حياته الاجتماعيّة» ويستبعد 
الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلكء لا يمكن أن يقطع بنيل السعادة» إن كان من 
العاقلين» ولا سيّما إن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجال» من المهالك؛ 
والمصائبء والمتاعب؛ بسبب أزواجهم, أو أبنائهم الذكور. 

وهكذا في الحياة الدينيّة» يختار الإنسان العاقل طريق اليقين» فيتخذه 
اداه لكلّ ما يمكن أن ينتفع بهء فإن لم يجد بعض ما يحتاج إليه» في طريق 
اليقين؛ فَإِنّه مُلرَم بسلوك طريق الظنّء لكن بشرط واجب أكيد, هو ألا يؤدّي 
سلوك طريق الظنٌ إلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين. 

فإن وقع التعارض بين الطريقين» كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق 
اليقين؛ كالمسافر الذي قد يُضطبٌ أحيانا» إلى سلوك طريق الظبٌ؛ للوصول إلى 
بعض حاجاته» فإن وجد في طريق الظنّ ما يعارض بعض ما وجده؛ من قبل» 
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في طريق اليقين» وجب عليه أن يحيدء عن طريق الظنٌء إلى طريق اليقين؛ 
يونين اليد نكا 

ولذلك كان واجبًا على المسلم أن يجعل (القطعيّات الإسلاميّة) هي 
الطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج إلى بعض ما لا يستطيع أن يجدهء في 
طريق (القطعيّات)؛ وجب عليه الاعتماد على (الظنّيّات)» بشرط ألا يؤدّي 
اعتماده عليها إلى مخالفة (القطعيّات الإسلاميّة). 
مثلّثْ اليقين: 

وللعرفة (القتطلءتات "الأستلائكة) يحب الاغتماد على ملت اليقين)) :وهو 
مُدلث مركب من ثلاثة أضلاع؛ كك ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة: 
من صفات الدليل الكاقفي» فإن فقد الدليل واحدّاء أو أكثرء من هذه 
الأضلاع, فإنّه لا يمكن أن يكون كافيًا. 
١‏ - التقدير القطعيٌ: 

التقدير بمعنى بيان قدر الدليل» أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كا” 
دليل - يستدلٌ به المستدلُون - يكون صالخًا للاحتجاج به» في كك مسألة. 

ففي إنشاء الحكم الشرعي لا يمكن قبول أيّ دليل» ما عدا دليلين اثنين؛ 
راجعين إلى الوحي المنزرّل هما: القرآن الكريم, والسئة النبويّة؛ فهما دليلان 
شرعيّان قطعيّان مُنشئان للحكم الشرعيّ» بلا ريب. 

أمَا سائر الأدلّة التي يعتمد عليها (المؤلّفون) - قديمّاء وحديئًا - 
فهي ليست مُنشِئة للحكم الشرعيّ» وإِنّما يُمكن أن يكون بعضها - بشروط 
معيّنة - دليلًا قطعيًًا كاشفًّاء عن (الحكم الشرعيت)» وهو الإجماع الاثفاقين» 
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الثابت عن (السلف).؛ ثبونًا قطعيًّا. دون ما سواه» من الإجماعات المزعومة. 

فإجماع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الخمس: ليس هو الذي 
أنشأ (الحكم الشرعيئ)» بل إِنَّ السنّة النبويّة» الراجعة إلى الوحي المنرّل: هي 
التي أنشأت هذا الحكم (أعداد الركعات). 

وما إجماع (السلف) على هذه الأعداد؛ إِلّا دليل قطعين» كاشف عن 
(الحكم الشرعيت)؛ فَإِتُم ما كانوا لِيُجمعوا على أعداد الركعات» لو لم تكن 
حقيقة شرعيّة ثابتة - عندهم - ثبو ة ينا بمنع اختلافهم فيها. 

قال الزركشئ: «ولا بد له من مستند؛ لأنْ أهل الإجماع ليست طم رتبة 
الاستقلال» بإثبات الأحكام, ونا يُتبتوتما نظرًا إلى أدلّتها ومأخذهاء فوجب أن 
يكون عن مستند؛ لأنناالى العقك مع شير لفك لاقتضى إثبات الشرع» بعد 
الن ولو وهو 01 

وقال مصطفى الزلمي: «ومن الجدير بالإشارة - في هذا المقام - أن 
فائدة الإجماع - في حالة كون السند نضا - هي أن النصّ يُصبح بوساطة 
الإجماع دليلًا قطعيّاك على حكمه؛ وإن كان ظبَّيَ الدلالة» أو ظنّيَ الثبوت» 
في أصله»7"). 

ورأي الصحاّ الواحد ليس دليلًا مُنشمًا للحكم الشرعئ» وليس دليلا 
قطعيّاء كاشفًا عن الحكم الشرعي؛ وذ كما عدن اعداذفة الستجابة و فا يعدة 
بعض الؤلّفين دليلًا ظيًا كاشفاء ولا يعدّه آخرون دليلا كاشمًا. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: «ولنا في قول الصحايٌ» هل هو حجّة؟ 
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روايتان» أصحّهما: أنه ليس بحجّة؛ لأنه مجتهد» وليس بمعصوم, ولا ممنوع من 
خلافه» فهو كسائر شود 

وقال ابن تيميّة: «ومن قال من العلماء: "إن قول الصحاي حجّة". فإِنا 
قاله إذا ١‏ يخالفه غيره من الصحابة, ولا عرف نص يخالفه؛ 5 م إذا اشتهر» ولم 
يُنكروه؛ كان إقرارًا على القول. فقد يُقال: "هذا إجماع إقراريّ"؛ إذا غرف أهم 
أقرّوهء ولم يُنكره أحد منهم, وهم لا يُقرُون 35 باطل. وأما إذا لم يشتهرء فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه» فقد يُقال: "حجّة". وأمّا إذا غرف أنه خالفه. 
فليس بحجّة, بالاثفاق. وأمًا إذا لم يُعرَف هل وافقه غيره» أو خالفه, لم يجرّم 
بأحدههما. ومتى كانت السنّة تدل على خلافه, كانت الحُجّة في سُنة 
رسول الله لِك لا فيما يخالفهاء بلا ريب» عند أهل العلم»1". 

وقال مصطفى الزلميت: «الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالحاء التي ذهب إليها 
بعض الأصوليّين والفقهاء» منها شكليّة (لفظيّة)» كالخلاف بين الرأيين الأوّل 
والثاني؛ لأنْ من قال: 'إِنّهِ ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملزمة لغيره 
والمنشأة( للحكم الشرعئ؛ باعتباره دليلًا شرعيّاء ومصدرًا للحكم, والحجَيّة 
هذا المعنىء لا نجدها إِلّا في الكتابء والسنّة الثابتة. أمّا الذي قال: 'إِنّه حجّة 
مطلقًا"؛ قصدا" بِالحُجّيّة شرعيّة الاستناد إليه» والتمشّك بهء في حالة عدم 
عرق "العا ليلكا اختيارية» فهو ليس حُجّة مُلزِمة» كالقرآن والسئة 
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والإجماع, نا هو مصدر كاشف لحكم مصدره الحقيقئ» غيره» شأنه شأن بقيّة 
المصادر الكاشفة المختلّف فيها. ومنها ما مضى عليه الزمن» وانتهى وقته 
وأصبح مجرّد تأريخ» لا يُوجب المناقشة» كالرأي الأخير. ومنها ما يدل على أنَّ 
الحجّيّة ليست في قول الصحايٌ ذاته» بل في النصّ الذي اطْلع عليه الصحاي 
كما في الرأي الثالث»7". 

وكذلك إذا كان الرأي لعدد من الصحابة» فإتمُم ليسوا بمعصومين من 
الخطإء إِلّا إذا أجمعوا كلّهم إجماعًا اتّفاقيًا قطعيًّاءِ فتكون العصمة لإجماعهم, 
لا لأفرادهم, ويكون إجماعهم هذا دليكًا قطعئًا كاشفًا عن الحكم الشرعىٌ ) 
ولع ديا قشعا للحكو الدرعية 

قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 
من قد يغلط أحيانَا» وفيمن بعدهم»7". 

وقال ابن ةأرما «وهم مع ذلك» لا يعتقدون أن كك واحد من 
الصحابة معصوم. عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب» في 
0 

ومن باب أولى» ليس لرأي أيّ مؤلّف - كائنًا من كان - أدنى قيمة 
احتجاجيّة» في إنشاء الحكم الشرعين, ولا في الكشف عنه. 

وَإِنّما تكون قيمة المؤلّف» في تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة» من 
القرآن الكريم؛ والسئة النبويّة» فمن وققه الله يله إلى ذلكء؛ فهو باب» من 


.١79 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 
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أبواب المعرفة الإسلاميّة» ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة 


ع لن اوه 


قال ابن تيميّة: «وأمًا أقوال بعض الأئمّة كالفقهاء الأربعة, وغيرهم؛ 
فليس حجّة لازمة» ولا إجماعاء باثّفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم ذي: 
أتهم نهوا الناس» عن تقليدهم؛ وأمروا - إذا رأوا قولاء في الكتاب» والسنّة 
أقوى من قولهم - أن بأخذواء بما دل عليه الكتاب» والسنّة» ويدعوا 
أقوالهم. ولهذا كان الأكابر» من أتباع الأئمّة الأربعة» لا يزالون» إذا ظهر 
لهم دلالة الكتاب ا السنّةه على ما يخالف قول متبوعهم. اتَبِعوا ذلك»)237. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله» ورسوله» على 
وفق مذهبه؛ 0007 الله وزسولها خم يدل علن :هراة اللهة 
ورسوله؛ وإلاء فأقوال العلماء تابعة» لقول الله تعالى» ورسوله وَلِ؛ ليس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقوالهم.. ان 
5 - التصدير القطعيٌ: 

التصدير بمعنى نسبة صدور الدليل» إلى من نُسب إليه. وهو عمومًا على 
قسمين: تصدير قطعئ» وتصدير غير قطعيٌ. 

ويعنينا من الأدلّة في هذا المقام: الدليل القرآيت والدليل النبوئ. 

فأمّا الدليل القرآي» فهو قطعي التصدير (قطعي الثبوت)» بلا خلاف. 
ويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة» إلى قُبَاء القرآن الكريم؛ فليست كلها 
قطعيّة التصدير» ولا سيّما القراءات الشْادّة. 


وأمّا الدليل النبويٌ» فالمنسوب إليه قسمان: 
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أ- منسوب قطعئٌ التصدير» وهو الذي يستحق اسم (السنّة النبويّة)» قطعًا. 
ب- منسوب غير قطعىٌ التصدير» وهو ما يُسمّى: حديث الآحاد. أو حديث 
الواحد» أو أخبار الآحاد» أو خبر الواحد. 

وبحب الحذر - في هذا القسم - من القطع بنسبته؛ إلى السئة النبويّة, 
ولا سيّما عند معارضة المتون الآحاديّة» للقطعيّات الإسلاميّة» أو عند حصول 
التعارض» بين المتون الآحاديّة, أنفسها. 
*- التفسير القطعيّ: 

التفسير هو بيان دلالة الدليل» وهو عمومًا على قسمين: تفسير قطعىٌ) 
وتفسير غير قطعئ. 

وليست كل تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآئيّة صحيحة قطعيّة» بل ثمة 

وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة» التي تُسمّى (شروح الحديث)؛ فليست 
كلّها شروحًا صحيحة قطعيّة. 

ولا يكون التفسير قطعيّاء إلا إذا حقّق المفميتر شرطين رئيسين: 
أ- أن يعتمد المفسّرء اعتمادًا تامّك على (القطعيّات): الشرعيّة» والعقليّة 
والحسّيّة, والتاريخيّة, والعلميّة» واللغويّة. 


ب- أن يبتعد المفسّرء ابتعادًا تاماه عن (الظنيّات)» وما دون الظئيّات» التي 
تسب إلى الشرع» والعقل؛ والحسن» والتاريخ, والعلم» واللغة. 

وبتحقيق هذين الشرطين يكون المفيّر قد سلم من مخالفة الحق؛ لأنّه 
قد أنتج تفسيرين سليمين» لا ثالث طما: 
أ- التفسير الواجب: هو التفسير الذي يجب - على العلماء - بيانه؛ لأَنَّ 
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الناس يحتاجون إليه؛ من أجل الفهم السليم» للوحي الإلهئ المُنرّل. 
ب- التفسير الممكن: هو التفسير الذي يستطيع العلماء إنتاجه» بالاعتماد 
على الأدلّة القطعيّة المتاحة (الممكنة)؛ ولذلك يكتفون به» ويتجتّبون الخنوض 
فيما لا يتمكنهم الوصول إليه. 

سكاس رود ار مزجا واة ساي فسويو ناريت لا 
سيخطئون» في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّما حين يخوضون, فيما لا طاقة مع 
بمعرفته» وحين يعتمدون» على الأدلّة الواهية» وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 
مذاهبهم؛ وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة» وتحريفاتم العقيمة. 

فعلى المفسّر 3 يحتاط كله الاحتياط» وهو ييحاول أن يفسّر الوحي للدلة 
ولا سيّما القرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجئب المشكوك فيه» والمطعون فيه 
والمظنون» والموهوم, وامجهول. 

وعليه أن يتجتّب التقخُّم فلا يبخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به 
فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما إذا كان التعصّب هو الذي دعاه 
إلى التقَكُّم؛ نصرة لمذهبه. 

فإن اضطُرٌ اضطرارًا شديداء إلى التفسير بالظنّ» فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
إلى مخالفة القطعيّات» وليصرّح في تفسيره؛ بأنْ ذلك ظنٌّ منه» يحتمل الخطأء 
وليس بالتفسير القطع» الذي لا ريب فيه» وأنه مستعدٌ للاعتراف بخطئه. إذا 
تبيّن له الصواب» ولو كان الصواب بمخلاف مذهبه. 

قال ابن تيميّة: «فهذه الآثار الصحيحة؛ وما شاكلها - عن أئمّة 
السلا - سحوواة عق تلديم قن الكاكس: فى السيي بالا علو لَه 
دع فاق اين تاكلم ابو عاج عق ذللكة لغدّ وشرعًاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
رُوي عن هؤلاء - وغيرهم - أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأنّهم تكلّموا فيما 
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علموه» وسكتوا عمّا جهلوه. وهذا هو الواجب على كاه أحد؛ فإنّه كما يجب 
السكوت عمّا لا علم له به؛ فكذلك يجب القول» فيما سُعل عن مما 
علي 
شروط وجوب العمل بحديث الآحاد: 

ومن هناء كان العمل بحديث الآحاد - في الفروع العمليّة - واجبّاء لكن 
بعد تحقّق سنّة شروط واجبة» كل الوجوب» هي : 
-١‏ أن تككون الحاجة - إلى العمل بحديث الآحاد - ماسّة مشروعة» بحيث 
0 بعض المصالح المشروعة؛ في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 

- أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصورًاء في العمل بحديث الآحاد؛ 

بحيث لا يجد المسلم بديلا» عن ذلك الحديث؛ في (القطعيّات الإسلاميّة). 
#- أن يسلم (حديث الآحاد)» من معارضة (القطعيّات)» الثابتة بالأدلّة 
القطعيّة, وهي : 
أ- القطعيّات الشرعيّة» وتشمل النصوص القرآنيّة» المفسكرة تفسير 
والسنّة النبويّة المتواترة» الثابتة ثبونًا قطعيّاء والمفسّرة تفسيرا قطعيًا. 

قال الزركشيئ: «فأمًا التعارض» بين الكتاب والسنّة» فإن كان الخير 


متواترًاء فالقول فيه) كتعارُض الآيتين» وإن لم يكن متواترًاء فالكتاب 


وقال الزركشين أيضًا: «وأمًا تعارُّض السُّنَتِينِء فإن كانتا متواترين» 
فكالكتاب» بعضه ببعض» وإن كام" ذافن حلب ترجيح إحداهماء على 


اتمسوعية الفقاو 0 ا 
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الأخرى» بطريقة؛ فإن تعذَّرء فالخلاف في التخيير» أو التساقط» وإن كان 
العداهن منتوا تجا لكر عاذ ال والمتزلا 1 . 
ب- القطعيّات العقليّة» البي اتفقت عليها العقول» في كل زمان ومكان؛ 
بخلاف العقليّات البسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأتما تتأثر باختلاف عقول 
الأفراد» واختلاف أهوائهم, واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 

قال ابن الجوزيٌ: «فكل حديث ,أيته» يخالف المعقول» أو يناقض 
الأصولء فاعلم أنه موضوع, فلا تتكلّف اعتباره»7". 

وقال ابن تيميّة: «فيأخذ المسلمون جميع دينهم» من الاعتقادات» 
والعبادات» وغير ذلك» من كتاب الله وسُنّْة رسوله؛ وما اثفق عليه سلف الأمّة 
وأئمّتهاء وليس ذلك مخالمًا للعقل الصريح؛ فإِنّ ما خالف العقل الصريح» فهو 
باطل» وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلًا؛ فالآفة منهم» لا من الكتاب 
والسنّة»7". 

وقال ابن القيّم: «والتقسيم الصحيح أن يُقال: إذا تعارض دليلان: 
سمعيّان» أو عقليّان؛ أو سمعين وعقلت؛ فإمًا أن يكونا قطعيّينء وما أن يكونا 
ظنْيّينء وإمّا أن يكون أحدهما قطعّاء والآخر ظيًا. فأمًا القطعيّان» فلا يمكن 
تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأنّ الدليل القطعين: هو الذي يستلزم مدلوله 
قطعًا؛ فلو تعارضاء لزم الجمع بين النقيضين» وهذا لا يشلك فيه أحد من 
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عقليّ أو سمعيًا. وإن كانا جميعًا ظنيّينء صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم 
الراجح منهماء سمعيًًا كان أو عقلًا. فهذا تقسيم واضح. متّمّق على مضمونه. 
بين العقلاي7", 

وقال ان الف تف : «فلا" يعارض السمع الصحيح الصريح إلا 000 
فاسدًاء تنتهى مقدّماته إلى المكابرة» أو التقليد» أو التلبيسء» والإجمال. وقد تدبّر 
أنصار الله ورسوله وسنته هذا؛ فما وجدوا - بحمد الله - العقل الصريح يفار 
النقل الصحيح, أصلا؛ فل هو خادمه وصاحبه» والشاهد له؛ وما وجدوا 
العقل المعارض له إِلَّا من أفسد العقول» وأسخفهاء وأشدّها منافاة» لصريح 
العقل» ود 
ج- القطعيّات الحسّيّة. التي اتفقت عليها الحوا» في كل زمان ومكان؛ 
بخلاف الحسّيّات التسبيّة؛ فليست أدلّة قطعية؛ لما تتأثّر باختللاف حواسٌ 


العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيّاء والآخر ظَنيّاء تعيّن تقديم القطعن» سواء كان 


الأفراد» واختلاف أهوائهم, واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 

د- القطعيّات التاريخيّة الي قلت بطريق التواتر» في كك طبقة من الطبقات» 
بخلاف التاريخيّات اليّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّة» يغلب 
عليها الكذب والوهمء ويقل فيها الصدق والفهم. 

هم- القطعيّات العلميّة, الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة» بخلاف 
النظريّات العلميّة؛ فليست أدلة قطعيّة؛ بل هي تخمينات ظنيّة والكثير منها 
ينضح بطلانه» بمرور الزمان» وتقدّم الإنسان في العلوم التجريبيّة 
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و- القطعيّات اللغويّة» وهي أصول اللغة العربيّة» الثابتة بون قطعيّاه بخلاف 
الآراء اللغويّة الاختلافيّة؛ فإِكما ليست من القطعيّات اللغوية. 
4- أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخرء أقوى منه: أو بدرجة قوّته. 
وف هذه الحالة يلجأ المؤلفون إلى الترجيح. 

ولا ريب في أن ترجيح أحد الحديثين على الآخرء يلزم منه الدعوة إلى 
ترك العمل بالحديث المرجوح منهما. 

ومن وجوه الترجيح أن يدعي المريجح أن اين الحديثين منسوخ بالآخر, 
ولذلك لا يُعمَل بمقتضاه. 

قال ابن تيميّة: «والخبر الواحد» إذا خالف المشهور المستفيض» كان 
كاذه وقد بكوك مشي 

وقال الزركشيت: «قال سليم: إن تعارض نصّانء فإن كانا من أخبار 
الآحاد وِغُلِم تقدّم أحدههماء نسكة المتأخرء وإِلَّا قُيّم أحدههما على الآخر 
بضرب من الترجيح.. 00 
ه- أن يكون حديث الآحاد منسوبًا إلى النين كَل بصفته النبويّة التبليغيّة 
حصرّاء لا بصفته البشريّة . أمًا إذا كان منسويًا إلى النيّ يلد بصفته البشريّة أو 
كان منسوبًا إلى غيره» من الصحابة» أو التابعين» فلا يحب العمل به. 

قال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُنبّهِ على ذلك؛ 
كما وقع من النين كلد لمّا مرّ على جماعة يلقّحون النخل» فقال: "ما أظنه 
يضرّه لو تركتموه". فلمًا تركوهء صار شيصاء فأخبروه وَل فقال ©#طَلقكة: "إِنما 
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قلت ذلك ظنًا مثيء وأنتم أعلم بأمر دنياكم أمَا ما أخبركم به عن الله كبك 
فإِيٌ لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّنَ قوق أن الناس 
أعلم بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخل» وكيف يغرسون» وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أمّا ما يُخبر به الأنبياء عن الله يِه فإتمُم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إِنَ النبي وَلِهٌ يُخطئ» فهذا قول باطل» ولا بد من التفصيل» كما 
ذكرنا»7". 
1- أن يتّفق المؤلّفون» كلّهم. أو معظمهم» على تصحيح متن الحديث, 
والدعوة إلى العمل بهء بعد شرحه شرحًا صحيحاء سليمًا من الأوهام والأهواء, 
ولك متها :اذا اتُفقوا كلّهم, أو معظمهمء على تصحيح إسناده أيضًا. 
حكم العمل بالحديث الضعيف: 

أمَا (أحاديث الآحاد)» التي اتّفق المؤلّفون» كلّهم؛ أو معظمهم, على 
تضعيفهاء فلا بمكن العمل بما؛ لأتما إِمّا أن تكون مقطوعًا بضعفهاء وَإِمّا أن 
يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بما مخالقًا للمنهج السليم. 

أمَا تحويز بعض المؤلّفين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة» فليس 
على إطلاقه؛ فلا يكون ذلكء في العقائد» والأعمال» وَإِنما يكون ذلك - 
عندهم - في فضائل الأعمال» حصرًاء وبشروط» منها: ألا يكون مقطوعًاء 
بوضعه؛ ولا مظنونً به الوضعء وألّا يكون شديد الضعفء ولا يُعتقّد فيه أنه 
دليل شرعيت» وأن يكون مُندرِجًا تحت أصل معروف في الشرع. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف» 
في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتجٌ به؛ 
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فإنّ الاستحباب حكم شرع ) فلا يثبت إلا بدليل شرعئ. ومن أخبر عن الله 
أنه يحت عملا من الأعمال» من غير دليل شرعيئ» فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب» أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في 
الاستحباب» كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع. وإئما مرادهم 
بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبّهِ الله أو مما يكرهه الله» بنصصٌ» أو 
إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقة والعتق» والإحسان إلى 
الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلك. فإذا رُوي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبّة» وثوابماء وكراهة بعض الأعمال» وعقابحاء فمقادير الثواب 
والعقاب وأنواعه» إذا رُوي فيها حديث لا نعلم أنه موضوعء جازت روايته, 
والعمل به» بمعبتى: أنّ النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» 
كرجل يعلم أن التجارة تُربح» لكن بلغه أنها تُربح ربكًا كثيراء فهذا إن صدق, 
نفعه» وإن كذب», ْم و 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا يجوز أن يُعتمّد في الشريعة على الأحاديث 
الضعيفة» التي ليست صحيحة» ولا حسنة؛ لكنٌ أحمد بن حنبل وغيره - من 
العلماء - جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يُعلّم أنه ثابت» إذا لم يُعلّم 
أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع» بدليل شرعيئ» وروي في فضله 
حديث» لا يُعلَم أله كذب» جاز أن يكون الثواب ا وم يقل أحد من 
الأئمّة: إِنّه يجوز أن يجعَل الشيء واجبّاء أو مستحبّاء بحديث ضعيفء ومن قال 
هذاء فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحم شيءء إِلَّا بدليل 
شرعي؛ لكن إذا عُلم تحريمه» وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يُعلّم أنه 
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كذبء جاز أن يرويه؛ فيجوز أن يُروى في الترغيب والترهيب ما لم يُعلّم أنه 
كذبء لكن فيما عُلم أن الله رغُْبٍ فيه» أو رهّب منهء بدليل آخرء غير هذا 
اتيف ليون ل 0 

ومنع مؤلّفون آخرون» من العمل بالحديث الضعيف» حتّى في باب 
(الترغيب والترهيب)؛ لكيلا يتوهّم العامّةٌ صحّة تلك الأحاديث الضعيفة. 

قال ابن عثيمين: «ولكنٌ الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تحوز 
روايته» إِلَّا مبيّئًا ضعفه مطلفاء لاسيّما بين العامّة, لأنَّ العامّة مى ما قلت لهم 
حديئاء فإِكُم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح, وأنّ النون وليه قاله. ومهذا من 
القواعد المقرّرة عندهم هو: أن ما قيل في المحراب» فهو صواب. وهذه القاعدة 
مقرّرة عند العامّة» فلو تأني لهم بأكذب حديثء على وجه الأرض» لصدّقوك؛ 
ولهذاء فالعامّة سيصدقونك» حيّ لو بيّنت لحم ضعفه, لاسيّما في الترغيب 
والترهيب» فإِن العام لو سمع أي حديثء لحفظهء دون الانتباه لدرجته 
وصحّته. والحمد لله. فإِنّ في القرآن الكريم» والسئّة النبويّة المطهّرة الصحيحة, 
ما يُغني عن هذه الأحاديث)»7"). 

وليس تصحيح آحاد من المؤلّفين - لحديث من أحاديث الآحاد - 
كافيًا للعمل بالحديث» الذي صِصّحوه. ولا سيّما عند اختلاف المؤلفين» في 
هذا الحديث» بين مصجّح, ومضعّفء» ومتوققف. 

فمثلا: تصحيحات (الحاكم النيسابوريّ) تَعَدٌ أضعف التصحيحات» 


ولا سيّما حين ينفرد بتصحيح الحديث. 
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قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثمّة العلم بالحديث» وقالوا: إِنْ الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث... وكذا أحاديث كثيرة في 
مستدركه؛ يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة؛ ومنها 
ما يكون موقومًا يرفعه. ولحذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد 
تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصحّحه. فهو صحيح., لكن هو في 
المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه؛ وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس 
فيمن يصحّح الحديث أضعف من 0 
النتيجة: 

فإذا اتقتصف حديث الآحاد, بمذه الصفات الستٌّء فإِنْ العمل به يكون 
واجبّاء بلا ريب؛ لأنَّ ما لا يُوْدَى الواجبء إِلَّا به» يكون واجبّاء قطعًا. 

ومع وجوب العمل بحديث الآحاد» الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة 
فإِنّ العامل به لا يبمكن أن يقطع بكونه صادرًا من الرسول كله كما يقطع 
بصدور السنّة النبويّة المتواترة؛ وإنما يُريّح ذلك ويعمل بما يستطيع» فلا يترك 
العمل؛ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين. 

قال أبو المعالي الجويؤع: «ما ذهب إليه علماءٌ الشريعة ومُفتوها: وجوبث 
العمل» عند ورود خبر الواحد» على الشرائط» التي سنصفهاء ثم أطلق الفقهاءً 
القولّ: بأنّ خبر الواحد لا يُوجب العلم» ويُوجِبُْ العمل وهذا تساهٌل منهم, 
والمقطوع به: أنه لا يُوجب العلم» ولا العمل؛ فإنّه لو ثبت وجوب العملء 
مقطوعا به» لثبت العلم بوجوب العمل» وهذا يؤدّي إلى إفضائه إلى نوع من 
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العلم. وذلك بعيد؛ فإِنّ ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علمًا 
مبتونا» فالعمل بخبر الواحد مستند إلى الأدلّة» التي سئُقيمها على وجوب 
الغو ند د الواتعيم :ربعن داق بق اللفظة “ولنسسة افك أن الحةاتمن 
تمن لبو من كناب 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وافْهَمٌ ع أله أن لسنا نعني بالقبول: 
التصديقء ولا بالردٌ: التكذيب؛ بل يجب علينا قبول قول العَدّل» ورا كان 
كاذبّاء أو غالطًا؛ ولا يجوز قبول قول الفاسق» ورثتًّا كان صادمًا؛ بل نعني 
قرول ادها عن لسن وى نم ووووضن لاتكايق ملانق الفد ل ينه . 
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الاحتجاج العَقّديّ 


ف الاحتجاج» بحديث الآحاد, في باب الأصول الاعتقاديّة؛ فإن أكثر 
المؤلفين - قديمّاء وحديئًا - يرفضون هذا الاحتجاجء ويفرّقون بين مقامين: 
مقام الأصول الاعتقاديّة» ومقام الفروع العمليّة. 

فالعناية بالأصول مقدّمة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع إذا اتهدم؛ فإنّ 
اتهدامه لن يؤثر في ثبوت الأصل؛ بخلاف الأصلء فإنّه إذا اتهدم» اتحدمت - 
باأخدامه - كل الفروع, التي تقوم عليه 

فمثلًا: (تحريم الزى) فرع قائم على جملة من الأصولء أبرزها: 

-١‏ الإيمان بمن حرّم الزنى» وهو الله تعالى. 

- الإيمان بالكتاب المنرّل» المشتمل على تحريم الزنى» وهو القرآن الكريم. 
*#- الإبمان بالرسول» الذي بِلّعْ الناس تحريم الزق» بالقرآن» وهو النون كَله. 
4- الإيمان باليوم الآخرء الذي سيّئاب فيه من تجتّب الزنى؛ طاعة لله 
وسيُعاقب فيه من ارتكب الزنى؟ اتَباعًا لمواه. 

ومع أن تحريم الزن من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة» لكنه مع ذلك 
يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة» إذا وازناه بمذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيمان 
بالله تعالى» فهو أصل كلك الأصولء وكل الفروع. 

ولذلك وجب اشتراط (القطعيّة)» في كلك دليل من الأدلّة: الشرعيّة 
والعقليّة» والحسيّة» والتاريخيّة» والعلميّة» واللغويّة» التي تتعلّق بمذه الأصولء 
إثباتاء أو نفيّاءِ ولا سيّما الغيبيّات» التي يجب الحذر فيهاء كل الوجوب. 

ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتفيد العلم» 
أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًّاء فإتما لا تُفيد إِلّا الظبٌ؛ ولا سيّما إذا 
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كانت المتون مرويّة بالمعاني الإجماليّة» لا بالألفاظ القطعيّة» مع كون الخلاف - 
في أكثر المسائل الاعتقاديّة - قائمًا على اللفظ» لا على المعنى. 

قال الخطابيٌ: «قلت: الأصل في هذا - وما أشبهه من أحداث الصفات 
والأسماء - أنه لا يجوز ذلكء إِلَّا أن يكون بكتاب ناطق» أو خبر مقطوع 
بصحّته. فإن لم يكوناء فبما يثبت من أخبار الآحاد» المستندة إلى أصل في 
الكتاب» أو في السئة المقطوع بصكتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان بخلاف 
ذلك فالتوقّف عن إطلاق الاسم به هو الواجبء ويُتأَول حيكذ» على ما يليق 
بمعاني الأصول المتّمّى عليهاء من أقاويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه. 
هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام» ونعتمده في هذا الباب. وذكرٌ الأصابع 
لم يود في شيء من الكتاب» ولا من السئة, التي شرطها في الثبوت ما 
وصفناه. وليس معن اليد في الصفات بمعنى الجارحة» حيّ يُتوهّم - بثبوتما - 
ثبوت الأصابع؛ بل هو توقيف شرعيت» أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به 
الكتاب» من غير تكييف» ولا تشبيه؛ فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في 
الكتاب» أو في السئة» أو أن يكون على شيء فخ نافيا ١‏ 

وقال أبو منصور البغداديٌّ: «وأخبار الآحاد متى صم إسنادهاء وكانت 
متوها غير مستحيلة» في العقل» كانت موجبة للعمل بماء دون العلم؛ وكانت 
بمنزلة شهادة العدول عند الحاكمء يلزمه الحكم بما في الظاهرء وإِن لم يعلم 
صدقهم, في الشهادة»7". 

وقال البيهقئّ: «ولهذا الوجه» من الاحتمال» ترك أهلْ النظر - من 
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أصحابنا - الاحتجاج بأخبار الآحاد» في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لِما 
انفرد منها أصل في الكتاب» أو الإجماع واشتخلوا بتأويله)17. 

وقال ابن عبد البرّ: «واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: 
هل يُوجب العلم والعمل جميعًاء أم يُوجِب العملء دون العلم؟ والذي عليه أكثر 
أهل العلم منهم: أنه يُوجب العملء دون العلم» وهو قول الشافعئٌ» وجمهور 
أهل الفقه والنظرء ولا يُوجب العلم عندهم إِلَّا ما شُهد به على الله وقْطِع 
العذر بمجيئه قطعًاء ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر» وبعض أهل 
النظر: إِنّه يُوجب العلم الظاهر والعمل جميعًاء منهم الحسين الكرابيسيئ» وغيره 
وفك ابن عوارقداة أن هذا القول عدج عل مله افالشيب 7 . 

وقال الخطيب البغداديٌّ: «خبر الواحد لا يُقبّل في شيء من أبواب 
الدين» المأخوذ على المكلّفِين العلم بماء والقطع عليهاء والعلّة في ذلك أنه إذا لم 
يعلم أن الخبر قول رسول الله - صَلَى الله عليه وآله وسلّم - كان أبعد من العلم 
بمضمونه» فأمًا ما عدا ذلك من الأحكام, التي لم يُوجَب علينا العلم, بأن النّ 
- صلَى الله عليه وآله وسلّم - قرّرهاء وأخبر عن الله كَْنَ بماء فإِنّ خبر الواحد 
فيها مقبول» والعمل به واجبء ويكون ما ورد فيه شرعًا لسائر المكلّفين أن 
يعمل به وذلك نحو: ما ورد في الحدود» والكفارات» وهلال رمضان وشوّال؛ 
وأحكام الطلاق» والعتاق» والحجٌء والركاة» والمواريث» والبياعات» والطهارة» 
والصلاة» وتحريم المحظورات»7". 
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وقال الخطيب البغداديّ أيضًا: «ولا يُقبَل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القرآنء الثابت المحكم والسنّة المعلومة» والفعل الجاري مجرى 
السنّة» وكلّ دليل مقطوع به وَإنما يُقبَّل به فيما لا يُقطّع به» مما يجوز ورود 
التعنّد بهء كالأحكام التي تقدّم ذكرنا هاء وما أشبهها مما لم نذكره» 27 . 

وقال أبو الوليد الباجيئ: «وأمًا خبر الآحاد: فما قصر عن التواتر» وذلك 
لا يقع به العلم, وإِنا يغلب على ظنّ السامع له صحّته؛ لثقة المخبر به» لأنَّ 
امغر حون كان تقد هون عليه الغلط والسهق- كالفتاهدم قال محقيد بن 
خويز منداد: "يقع العلم بخبر الواحد". والأوّل عليه جميع الفقهاء»7". 

وقال أبو المعالي الجويون: «ذهبت الحَشويّة من الحنابلة» وكتّبة الحديث» 
إلى أن خبر الواحد العدل يُوجب العلم. وهذا خزي لا يخفى مدركه على 
ذي لب. فنقول لمؤلاء: أتحؤزون أن يزلٌ العدل الذي وصفتموهء ويُخطىئ؛ فإن 
فالوا لكات انق ؤللك. من وهد كا وق تا يداني امير ول ساف إلى ماني 
البيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زلَّ من الرواة والأثبات جمعٌ لا يُعدّون 
كثرة» ولو لم يكن الغلط متصوّراء لما رجع راو عن روايته. والأمر بخلاف ما 
تخيّلوه. فإذا تبيّن إمكان الخطإء فالقطع بالصدق - مع ذلك - محال. ثم هذا 
في العدل في علم الله تعالى» ونحن لا نقطع بعدالة واحدء بل يجوز أن يُضيِر 
خلاف ما يُظهر. ولا متعلّق لهم إِلّا ظنّهم أن خبر الواحد يُوجبٍ العمل. وقد 
تكلنا عليه بما فيه مقنع»7". 
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وقال أبو المعالي الجويد أيضًا: «وأمًا الأخبار» فالخبر: ما يدخله الصدق» 
والكذب. والخبر ينقسم, إلى قسمين: آحاد» ومتواتر. فالمتواتر: ما يُوجب العلم» 
وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذبء من مثلهم؛ إلى أن ينتهي» 
إلى المُخْبّر عنه» ويكون ف الأصلء عن مشاهدة» أو سماع لا عن اجتهاد. 
والآحاد: هو الذي يُوجب العملء» ولا يُوجب العليه 1 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وإذا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد لا يُفيد 
العلم» وهو معلوم بالضرورة» فَإنًا لا نصدّق بكل ما نسمع. ولو صذّقنا وقذرنا 
تعاض خبرين» فكيف نصدّق بالضدّين؟ وما حُكي عن المْحدّئين» من أن ذلك 
يُوجب العلم» فلعلهم أرادوا أَنّه يُفيد العلم» بوجوب العمل» أو سمّوا الظنّ 
علمًا؛ ولهذا قال بعضهم: "يُورث العلم الظاهر". والعلم ليس له ظاهرء وباطن؛ 
وتوا تقو طون" . 

وقال ابن الجوزيّ: «ورأيثُ - من أصحابنا - من تكلم في الأصولء بما 
لا يصلح, وانعذنيه للفصثيمن ثلاثةة أبو عبد الله بن حامدء وصاحبه القاضيء 
وابن الزاغون؛ فصتفوا كتبًا شانوا بحا المذهب. ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة 
العوامٌ؛ فحملوا الصفات» على مقتضى الحدئ؛ فسمعوا أن الله تعالى خلق 
آدم؛ على صورته؛ فأثبتوا له صورة» ووجهًا زائدّاء على الذات» وعينين» وفمّاء 


ولهوات» وأضراساء وأضواء لوجهه, هى السبحات» ويدين» وأصابع وكماء 


وخنصرًاء وإبهامّاء وصدرًاء وكخداء وساقين» ورجلين. وقالوا: ما سمعنا لكر 


الرأس . وقالوا: يجوز ان يَمَسسٌ) ويِمَسسٌ) ويدني العبد» من ذاته. وقال 


.١١ متن الورقات:‎ )١( 
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بعضهم: ويتنفس. ثم يُرضون العواءٌ» بقولهم: لا كما يُعمّل.. ل 
وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الثالث: م أثبتوا لله تعاللى صفات» وصفات 
لمق للا تثبنه تنبت إلا خااقينة به الداف هو الأدلة القطعيّة. وقال ابن حامد 
ا من رد ما يتعلّق به بالأخبار الثابتة» فهل يُكمّر؟ على وجهين» وقال: 
غالب أصحابنا على تكفير من خالف الأخبار» في الساق» والقدم» والأصابع؛ 
والكفّء ونظائر ذلك؛ وإن كانت أخبار آحاد؛ لأتما عندنا تُوجب العلم. 
قلت: هذا قول من لا يفهم الفقه» ولا العقل.. 4 
وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الخامس: أنّهم لم يفرّقواء بين حديث مرفوع, 
إلى النبيّ كلد وبين حديث موقوف,. على صحابيّء أو تابعئ؛ فآئبتوا 
بهذاما أثبتوا 7 0 
وقال الفخر الرازيّ: «أمّا التمسّك بخبر الواحد» في معرفة الله تعالى» فهو 
غير جائز؛ يدل عليه وجوه: الأوّل: أنّ أخبار الآحاد مظنونة» فلم يز التمسّك 
كماء في معرفة ذات الله تعالى» وصفاته. إِنما قلنا: إِكما مظنونة؛ وذلك لأنا أجمعناء 
على أن الرواة ليسوا معصومين... وإذا لم يكونوا معصومين؛ كان الخطأ عليهم 
ا والكذب عليهم جائرّاء فحينئدٍ» لا يكون صدقهم معلومّاء بل مظنون. 
فثبت أن خبر الواحد مظنون» فوجب ألا يجوز التمسّك به... ترك العمل بحذه 
العمومات في فروع الشريعة؛ لأن المطلوب فيها الظنّ» فوجب أن يبقى - ف 
مسائل الأصول - على هذا الأصل. والعجب من الحَشُويّة أنهم يقولون: 
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الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز؛ لأنْ تعيين ذلك التأويل مظنون» 
والقول بالظنّ في القرآن لا يجوز ثم إِنّهم يتكلمون» في ذات الله تعاللى, 
وصفاته» بأخبار الآحاد» مع أنّها في غاية البعد, عن القطع واليقين» فإذا لم 
يحوّزوا تفسير ألفاظ القرآن» بالطريق المظنون.. فبأنْ يمتنعوا عن الكلام - في 
ذا الحو تعاك حول منات: بجعت الروانانك الطتعفة ك أر 01 

وقال النوويّ: «وأمًا خبر الواحد» فهو ما لم يُوجَد فيه شروط المتواتر» 
سواء كان الراوي له واحداء أو أكثر ؛ واختلف 32 كي فالذي عليه جماهير 
الأصول: أنْ خبر الواحد الثقة حجّة من خحجج الشرع., يلزم العمل بماء ويُفيد 
الظْنٌ» ولا يُفيد العلمروي». 

وقال النوويٌ افا «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى 2 يُو جب 
العلم» وقال بعضهم: يُوجب العلم الظاهرء دون الباطن. وذهب بعض المحدّثين 
ل أن الأحاد اله 2 صعجيم البخاريٌ» أو صحيحم مسلم ا العلم) دوك 
غيرها من الآحاد. وقد قدّمنا هذا القول. وإبطاله في الفصول. وهذه الأقاويل 
كلها سوى قول الجمهور باطلة... وأمّا من قال يُوجب العلم» فهو مُكاير 
للحست؛ وكيف يحصل العلم» واحتمال الغلط والوهم والكذب - وغير ذلك - 
متطرّق إليه» والله أعلم»7". 


وقال الإسنويّ: «لأنّ الآحاد إن أفادت, فَإِتما تُفيد الظنّء والشارع إنا 


(1) تأسيس المقفيس 0 
(؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .١171/1١‏ 
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أجاز الظنّء في المسائل العمليّة» وهي الفروع, دون العلميّة» كقواعد أصول 
الدين» وكذلك قواعد أصول الفقه. كما نقله الأنباريٌ» شارح البرهان» عن 
العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد...»77", 

وقال شمس الدين الكرمان: «"باب ما جاء في إجازة خبر الواحد". 
والإجازة هو الإنفاذ والعمل به والقول بحجيّته. والخبر على نوعين: متواتر وهو 
ما بلغت روايته في الكثرة مبلعًاء أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وضابطه 
إفادة العلم؛ وواحد وهو ما ليس كذلكء سواء كان المخبر به شخصًا واحداء 
أو أشخاصًا كثيرة» بحيث ربًا أخبر بقضيّة مئة نفسء, ولا يُفيد العلم» فلا يخرج 
عن كونه خبر واحد. وقيل ثلاثة أنواع: متواتر» ومستفيض - وهو ما زاد نقلته 
على ثلاثة - وآحاد. فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين. 
و"الصدوق": هو بناء المبالغة» وغرضه أن يكون له ملكة الصدقء يعني يكون 
عدلاء وهو من باب إطلاق اللازم» وإرادة الملزوم» ونا ذكر الأذان والصلاة 
ونحوهما؛ ليُعلّم أن إنفاذه نا هو في العمليّات» لا في الاعتقاديات»7". 
الغلوٌ الأثريّ: 

غلا بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)» في الاعتداد بالآثار المرويّة: 
إلى درجات سقيمة» ذات آثار سيّئة» ولا سيّما في إنتاج عقائد سقيمة» قائمة 
على خمسة أنواع رئيسة» من الآثار» هي: 
-١‏ الآثار التي ضعّفها العلماء, كلّهم؛ أو أكثرهم. 
؟- الآثار المختلف في تصحيحهاء وف تضعيفها. 
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> الآثار الني صحّحها بعض العلماء» ولم يُعرَف عن الآخرين تضعيف لا. 
5 - الآثار التي ضعّفها بعض العلماء» ولم يُعرَف عن الآخرين تصحيح لا. 
ه- الآثار التي صحكّحها العلماء, كلّهم, أو أكثرهم؛ تصحيحًا ظنيًا. 

فكانت هذه الأنواع الخمسة» من الآثار: هي الأدلة الرقية + القن استدلٌ 
كما كثير من (الغلاة الأثريّين)؛ لإثبات صِحّة عقائدهم المذهبيّة الخاصّة. 

وأبرز الفرق - التي غلا أصحابما في الاعتداد بمذه الآثار - ثلاث فرق: 
-١‏ (غلاة الشّيعة)» الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكارء أبرزها: 
إمامة الاثني عشرء وعصمة الاثني عشرء وغيبة الثاني عشرء ورَجْعة 
الاثني عشرء والتَّقِيّة» والمُتّعة» والخُمُسء وتكفير الصحابة. 
؟- (غلاة المُتصوّفة)» الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار» أبرزها: 
وَحدة الؤُجُود» والخلول» والحقيقة الحمّديّة» والولاية» والكشفء وحياة الخضر. 
(غلاة الكنابلة)؛ الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار» أبرزها: 
صورة الشاب الْأَْرَد والاستقرار على ظهر بَعُوضةء وصفة الفم» وصفة اللّهاةء 
وصفة الأضراس» وصفة الإبهام» وصفة الخِنْصِرء وصفة الدراعين, 
المَخِذْء وصفة الصَّدْرء وصفة الحَقوء وصفة المشي» وصفة الهَرُولة, 
الاستلقاء» وصفة المَكل والإفُعاد على العَدشء» والأؤعال الثمانية. 

وواضح أن الكلام هنا مقصور على الغلاة» فقط. فليس كلك 
غلاة» وليس كل المُتصوّفة غلاة» وليس كل الحنابلة غلاة. 

وليس (الغلوّ) محصورًا في هؤلاء؛ ولكنّ (الغلوّ)» على أنواع مختلفة, 
و(الغلوٌ الأثريٌ) واحد منها؛ وهؤلاء المذكورون هم أبرز (الغلاة الأثريّين). ومن 
أنواع الغلوٌ الأخرى: (الغلوٌ العقلى)» عند (غلاة المعتزلة)» مثلا. 





قال الذهبئ: «غلاة المُعتَزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الكنابلة» وغلاة 
الأشاعرة» وغلاة المُئجئة» وغلاة الجَهْميّة وغلاة الكَراميّة: قد ماجت بحم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وغبّاد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع؛ وتُحبٌ السئّة وأهلها» وتُحبت 
على ما فيه من الاتباع» والصفات الحميدة» ولا تُحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ, وإِنّما العبرة بكثرة المعناري 0 
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الخاتمة 


تينة أمون فهشة» يحب العنيه«خليها .والالقنات إليها» بعناية وتدي * 
-١‏ الإقرار بحجّيّة السئة لا يعني القطع بصحّة صدور كلّ حديث منسوب إلى 
1 ي؛ ولذلك لم يقطع العلماء بصِحّة المنسوبات الحديئيّة كلّها. 

- الفار من تهمة إنكار (حية الس لا يدعو إلى التساقل في قبول كل 
الأحاديث المنسوبة إلى النون ويه ولذلك لم يتساهل العلماء» في قبولها كلّها. 

- الفرق كبير بين تضعيف بعض الأحاديث المنسوبة إلى الن كله وبين 

إنكار حجّيّة السئة؛ ولذلك ضعّف كثيرٌ من العلماء آلافَ الأحاديث المنسوبة 
إلى لج 3 ولم يكن تضعيفهم لحاء من قبيل إنكار حجّيّة 
4 - اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديثء وفي تضعيفها: لا يعني اختلافهم 
في حجّيّة السنّة» من حيث الأصلء وإنما هو اختلاف في ثبوت المنسوبات 
الحديئيّة» ودرجات الثبوت» وانتفاء الثبوت» ودرجات الانتفاء. 
- التفريق بين ما يُدسَب إلى السنة بطريق القطع» وبين ما يُنسَب إلى السنة 
بطريق الظنّ» وبين ما يُسَب إلى السئة بطريق ضعيفء دون طريق الظنٌّ: تفريق 
واجبء لا يصح إغفاله» أو التغافل عنه؛ لأنَّ السنّة النبويّة» في الحقيقة: وحي 
إلهىّ منزّل» فليست من كلام البشر؛ ليتساهل فيها المتساهلون. 

1- انتقاد بعض العلماء» لبعض أحاديث الصحيحين: لا يعني أتمم يُنكرون 
حيكتة السنة بواعا هم مجتهدون» في ذلك الانتقاد» قد يُصيبون» وقد يخطئون. 
/ا- انتقاد بعض العلماء» لبعض أحاديث الصحيحين: لم يمنع اكور 

المُنتقدين» من تصحيح جمهور أحاديث الصحيحين. 





4- اتام المُنتقدين بإنكار حجّيّة السنّة: يستلزم اتام ابن حزم الأندلسيئ» 
والبيهقئ» وابن الجوزيّ» وابن تيميّة» وابن القيّم» والزركشي» وابن بازء والألباني» 
وابن عثيمين» بإنكار حجُّيّتها؛ فقد انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين. 

قال ابن تيميّة: «والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبيّن 
غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلكء إذا وقع من بعض الرواة غلطٌ 
في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّم بما الصواب» وما علمت وقع فيه 
علط لأروقاف رن فته العتر نم . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولهذا كان فيما صُنّف في الصحيح أحاديث يُعلّم 
أتما غلطٌ وإن كان جمهور متون الصحيحين هما يُعلّم السو 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومثل هذا يُوجّد في غالب كتب الإسلام, 
فلا يسلم كتاب من الغلط إِلَّا القرآن. وأجكُ ما يُوجّد في الصحّة "كتاب 
البخاريّ". وما فيه متنٌّ يُعرَف أنه غلط على الصاحبء لكن في بعض ألفاظ 
اللناييكة: #ناتعيو مغلط ع بوقنة. رت المتشارفة دق اقب ممح با اي علط :زرك 
الراوي» كما بِيّنَ اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر. وفيه عن بعض الصحابة ما 
يُقال: إِنّهِ غلطء كما فيه عن ابن عبّاس: أن رسول الله وَلدٌ تزوؤج ميمونة» وهو 
مُحرم. والمشهور عند أكثر الناس أنه تزقجها حلالًا. وفيه عن أسامة: أنَّ 
النين له لم يُصلٌ في البيت. وفيه عن بلال: أنّه صلى فيه» وهذا أصحّ عند 
العلماء. وأمّا مسلعٌ» ففيه ألفاظ عُرف أتَّما غلطٌء كما فيه: "خلق الله التربة يوم 
السبت". وقد بِيّنَ البخارييّ أنَّ هذا غلطّء وأنَّ هذا من كلام كعبء وفيه أن 


.١٠١5-١١1١/© منهاج السئة النبويّة:‎ )١( 
.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





النين يلي صلّى الكسوف بثلاث ركعات» في كل ركعة» والصواب: أنه لم يُصلّ 
الكسوف إلا مرّة واحدة» وفيه أن أبا سفيان سأله التزوّج بِأمّ حبيبة» وهذا 
علط اوهقاضن اعل فون :انحل بالبدريت» لبن وغل "علل اموز 1 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ووقع في بعض طرق البخاريٌ غلطّء قال فيه: 
"وما النار فيبقى فيها فضل"» والبخاريٌّ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ 
لِيَبَيّنَ غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة 
غلطٌ في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّم بما الصواب» وما علمتُ وقع 
فيه غلطٌ إِلّا وقد بِيّنَ فيه الصواب» بخلاف مسلم. فإنّهِ وقع في صحيحه عدّة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من المُقّاظ على 00 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا الحديث الذي رواه مسلم؛ في قوله: "خلق 
الله التربة يوم السبت"» فهو حديث معلولء قدح فيه أئمّة الحديثء كالبخاريّ» 
وغيره. قال البخاريّ: الصحيح أنه موقوف على كعبء وقد ذكر تعليله البيهقئٌ 
أيضاء وبيّنوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة» عن الن ود وهو مما أنكر 
الحذّاق على مسلم إخراجه إِيّاهء كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة»7". 
4- القول بإفادة حديث الآحاد للظنٌّ لا يعني إنكار حجّيّة السئة؛ لأنّْ هذا 
القول إِنما جاء لوصف طريق التصحيح؛ بحسب درجة الإدراك الذهين؛ وإِلَا. 
فأين الفرق بين حديث الآحادء والحديث المتواتر» إن كانا ثابتين بطريق 


القطع» بلا تفاوت في درجة الإدراك الذهئن؟! 


.54-55/1١/ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١1١5-١١1١/© منهاج السئة النبويّة:‎ )١( 
1/17 5 ا موعة الفتاون‎ )©( 





-٠١‏ اتهام أصحاب هذا القول بإنكار حجّيّة السئة: يستلزم انّهام الكثير من 
العلماء بذلك» ومنهم: ابن عبد البرٌء والخطيب البغداديٌ وأبو الوليد الباجئ» 
وأبو المعالي الجوينئ» وأبو حامد الغزالي» وابن بَرهان» والنووي» والإسنوي, 
والزركشي» والعجلون» والصنعاي» واللكنويٌ. 

قال ابن عبد البِد: «واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: 
هل يُوجب العلم والعمل جميعَاء أم يُوجب العمل» دون العلم؟ والذي عليه أكثر 
أهل العلم منهم: أنه يُوجبٍ العمل» دون العلم» وهو قول الشافعئّ» وجمهور 
أهل الفقه والنظرء ولا يُوجب العلم عندهم إِلَّا ما شهد به على الله وقْطِع 
العذر بمجيئه قطعًاء ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر» وبعض أهل 
النظر: إِنّه يُوجب العلم الظاهر والعمل جميعًاء منهم الحسين الكرابيسيئ» وغيره 
وذكز ابن عخوارينداة أن تعدا القول عت على "ملاهتمالقدي 1 . 

وقال الخطيب البغداديٌ: «خبر الواحد لا يُقبّل في شيء من أبواب 


الدين» المأخوذ على المكلّفين العلم بهاء والقطع عليهاء والعلّة في ذلك أنه 
إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله - صَلَى الله عليه وآله وسلّم - كان أبعد 
من العلم بمضمونه» فأمّا ما عدا ذلك من الأحكام, التي لم يُوجَب علينا 
العلم» بأنّ النون - صَلَى الله عليه وآله وسلّم - قرّرهاء وأخبر عن الله كْكَ بها. 
فإنّ خبر الواحد فيها مقبول» والعمل به واجب» ويكون ما ورد فيه شرعًا لسائر 
المكلّفين أن يعمل به. وذلك نحو: ما ورد في الحدود» والكمّارات» وهلال 
رمضان» وشوّال» وأحكام الطلاق» والعتاق» والحبٌ» والزكاة» والمواريث» 


.8-1//١ التمهيد:‎ )١( 





والبياعات؛ والطهارة» والصلاة» وتحريم المحظورات»7". 

وقال النوويّ: «وأمًا خبر الواحد» فهو ما لم يُوجَد فيه شروط المتواتر» 
سواء كان الراوي له واحدًاء أو أكثر؛ واخثلف في حكمه. فالذي عليه جماهير 
الأصول: أنْ خبر الواحد الثقة حجّة من خحُجج الشرع., يلزم العمل بماء ويُفيد 
الظنٌ» ولا يُفيد العلرييي» 1 . 

وقال النوويٌ أيضًا: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إل أنه يُوجب 
العلم» وقال بعضهم: يُوجب العلم الظاهر» دوك الياطر» وذهب بعض المحدنين 
ل أن الاحاد الى 2 صعجيع البخاريٌ» أو صحمم مسلم تفيد العلم» دوك 
غيرها من الآحاد. وقد قدّمنا هذا القول. وإبطاله في الفصول. وهذه الأقاويل 
كلها سوى قول الجمهور باطلة... وأمّا من قال يُوجب العلم» فهو مُكابر 
للحست؛ وكيف يحصل العلم» واحتمال الغلط والوهم والكذب - وغير ذلك - 
متطرق إليه» والله أعلم»7". 
1- انتقاد العلماء لبعض أحاديث الصحيحين: لا يعني فتح الباب» لكك من 
هَبٌّ ودَّبٌ؛ لينتقد أحاديث الصحيحين؛ فإِنّ الانتقاد السليم نما يقوم على 
سس علميّة صحيحة سليمة دقيقة) يعتمل عليها كبارٌ العلماء المُحققين. 


. 575 الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 
1  ييوؤتلا (؟)اصحيح مسلو يرشن‎ 
ارصع سل رشع النووي 1 1 امو‎ )80( 





المصادروالمراجع 


* الإيماج في شرح المنهاج» تق الدين السبكيئ» ت5هلاهء وتاج الدين 
السبكيئ» ت١/الاه»ء‏ دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث» دبيء 
الإمارات» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه/4‏ ١٠٠م.‏ 

* أحكام القرآن» الجصّاص» ت#30.6ه» دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
5 ١ه/؟99١م.‏ 

* أحكام القرآن» أبو بكر بن العرين» ت#: دهء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 4 45 ١ه/٠٠٠5م.‏ 


3 الإحكام قُ أصول الأحكامء ابن حزم الأتذلسة: تكهؤهي دار الآفاق 


الجديدة» بيروت» 507 ١ه/‏ 9/87 ١م.‏ 

* اختصار علوم الحديث؛» ابن كثير» ت4/الاه» دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 585 ١ه/١١١م.‏ 

* آداف 'الرفاف ق. الستة المطهرة» ‏ الآلباوت :ك 553 امع المكنبة: الإسلامية» 
عمّانء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» 14٠05‏ ١ه.‏ 

* إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريّ» القسطلانٌ» ‏ ت577ه, مطبعة 
بولاق» مصرء الطبعة السابعة» 55١ه.‏ 

* الإرشاد في معرفة علماء الحديثء الخليلن» ت55ه»ء مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» 5-05 ١ه/9/5١م.‏ 

* إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد, الأمير الصنعاوت, ‏ ت١8١١ه»ء‏ الدار 
السلفيّة» الكويت, الطبعة الأولى» 5٠١8©‏ ١ه/‏ 9/65 ١م.‏ 





* الإسرائيليّات في التفسير والحديث, محمّد حسين الذهين» ت9117١م)‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة. 

* الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير» محمّد أبو شهبة 
ت88 9 ١مء‏ مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الرابعة» ./ 5٠‏ ١ه.‏ 

* الأسماء والصفات» البيهقن» ت86/ه4هء مكتبة السواديّ» جدّة» الطبعة 


.م١99/ه١‎ 51١ الأولى»‎ 


* الإشارة في معرفة الأصولء أبو الوليد الباجي» ت474هء المكتبة المكيّة, 


كه 'الفكقدة..<وان. «البشتبائق الأساضثة: .يرقف “الظيعة الأدلى» 
415 ١اه/"994١م.‏ 
* أصول الدين» أبو منصور البغداديٌ» ت54795ه» مطبعة الدولة» إسطنبول» 
الطبعة الأولى» 45 ١ه//97١م.‏ 
* أصول الفقه في نسيجه الجديد» مصطفى الزلمن» ت١١57م,‏ دار نشر 
إحسان. الطبعة الأولى» ه48 ١ه/؛‏ ١١١م.‏ 
* أعلام الحديثء» الخطابي» ت88؟هء جامعة أمٌ القرى» مكة المكرمة 
الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه/9868‏ ١م.‏ 
* الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغ المقدسيت.» ت..5ه» مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 5751 ١ه/١1١٠٠5م.‏ 
* الإلزامات والتتبّع» الدارقطينم» ت5غ8ه»ء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الثانية.» ه١4‏ ١ه/ه‏ 98 ١م.‏ 
* البحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركشيت» ت4 94/اه» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» الكويت» الطبعة الثانية» 41١7‏ ١ه/9957١م.‏ 





* بدائع الفوائد» ابن القيّم ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة. 

* البداية والنهاية» ابن كثير» ت5/الاه» دار هجرء الحيزة - مصرء 
الأولى» 5117 ١ه/991١م.‏ 

* البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجوين» ت47/8ه» دولة قطر, 
الأولى» 99١ه.‏ 

* تاريخ بغداد» الخطيب البغداديٌ» ت”457ه»ء دار الغرب الإسلامئّ» بيروت» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

7 التاريخ الكبير البخاريٌ» ت5 ه ”7هء دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر اباد 
الكوو ا 


* تأسيس التقديسء, الفخر الرازيٌ» ت05٠5هء‏ دار نور الصباح» دمشق» 
الطبعة الأولى» ١١١7م.‏ 
* تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة» ت7075ه» المكتب الإسلامي» بيروت» 


مؤسّسة الإشراق» الدوحة» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه/9593١م.‏ 

* تدريب الراوي» السيوطنء» ت١١41هء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 54117 ١ه/>‏ 959 ١م.‏ 

* تراثنا الفكريٌ» محمّد الغزالت» ت5345١م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة, 85575 ١ه/9.١5م.‏ 

* التعديل والتجريح, أبو الوليد الباجين» ت475ه» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» المغرب» 51١١‏ ١ه/١991١م.‏ 

* التفسير البسيطء الواحديٌ» ت4"/8هء جامعة محمّد بن سعودء الرياض» 
الطبعة الأولى» 57٠6‏ ١ه.‏ 





* تفسير القرآن الحكيم» محمّد رشيد رضاء ته”7١م,‏ دار المنار» القاهرة» 
الطبعة لقان 

* تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ت /الاه» مؤسّسة قرطبة» الجيزة - مصرء 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠١م.‏ 

* التفسير الكبير» الفخر الرازيٌ» ت05٠5ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى») 
١‏ ١ه/ام9ام.‏ 

* التقريب والتيسير» النوويٌ» ت777ه» دار الكتاب العريٌ» بيروت» الطبعة 
الأولى» ه ١‏ اهرهم ؟ ١م.‏ 

* التمهيد» ابن عبد البرّه ت457ه» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 
المغرب» 7/8037 1ه//971١م.‏ 

* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» الأمير الصنعايَ» ‏ ات5٠8/١١هء‏ 
المكية السلفية المزيية المنوزة 

* ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور الثعالون» ا ت4759ه»ء دار 
البشائر» دمشق, الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه/5‏ 99١م.‏ 

* ثمرات النظر في علم الأثرء الأمير الصنعانٌ» ت87/١١ه»‏ مطبوع ضمن 
مجموعة نخبة الفكر» لابن حجر العسقلان» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى» 707 ١ها/“١١٠م.‏ 

* جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلئن» ت35لاه» دار ابن كثيرء 
دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 579 ١ه/1/١١٠م.‏ 

* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطين» ت١57ه»‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5717 ١ه"‏ ١٠١١م.‏ 





* جلاء الأفهام, ابن القيّمى ت١ه5/اه»‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

* الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة حيبي الدين ا حنفئٌ ) ته /الاه» دار 
هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه/991١ام.‏ 

* حادي الأرواح» ابن القيّمى ت١هلاه»‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

* دفع شبه التشبيه» ابن الجوزيٌ» ت917 دهء دار الإمام الرقاس» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 577 ١ه//١٠١٠م.‏ 

* الروض الباسمء ابن الوزير» ت٠84هء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

* زاد المعاد» ابن القِيّم) ت ١هدلاه»‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 
والعشرون» 5١8‏ ١ه/4‏ 959١م.‏ 

* مسلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانء ت15959١مغ‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/”959١م.‏ 

* السئة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمّد الغزالن» ت1197١م؛‏ دار 
الشروق» القاهرة - بيروت» الطبعة الثالثة» 9/.5١م.‏ 


3 بين أعلام النبالاع الذهبيٌ» حلرة /اه مؤسسة الرسالة, بيروت» الطبعة 
الأولى. 

* شرح التبصرة والتذكرة» زين الدين العراقن» ت5١٠8هء‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 5478 ١ه/١٠١١م.‏ 





* شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» ت١١٠٠١م,‏ دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى 5 4507-1١‏ ١اه.‏ 
* شرح سنن ابن ماجهء مغلطاي» ت57/اه» مكتبة الباز» مكّة المكيمة 


الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه/999١م.‏ 

5 شرح العقيدة الطحاويّة, العكن الإسلامي) بيروت - دمشقء الطبعة 
الثامنة» 5 5٠‏ ١ه/9/5١م.‏ 

* شرح فتح القدير» ابن الحمام الحنفن» ت١85هء‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 4 47 ١ه/7١٠١١م.‏ 

0 شرح المنظومة البيقونيّة ار عثيمين» ‏ ت١١8٠5م,)‏ دار الثريّاء الرياخن» 
الطبعة الثانية» 578 ١ه/١٠١٠ام.‏ 

* صحيح البخاريٌ» ت5ه ”7هء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 
الخامسة» 41١4‏ ١ه/99١م.‏ 

* صحيح البخاريٌ بشرح الكرمايٌ» ت85/اه»ء دار إحياء التراث العري» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5٠0١‏ ١ه/١/9١م.‏ 

* صحيح مسلمء ت١5١هء‏ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولىء 
1511م 

الأولى» 417 ١ه/975١م.‏ 

* الصواعق المرسّلة اف القيم» ت١٠هدلاه»‏ دار العاصمة» الرياض 6 الطبعة 
الأولى» لم١.:ة١اه.‏ 





* صيانة صحيح مسلمء ابن الصلاح» ت547ه» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 5٠5‏ ١ه/9/54١م.‏ 

* الضعفاء الكبير» العْقَيلَ» ت77*هء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولل» 5٠١5‏ ١ه/9/84١م.‏ 

* العلل الواردة في الأحاديكة النبويّة الدارقطني) تهلل9ه. دار طيبة) 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/4‏ 95١م.‏ 

* عمدة القاري» بدر الدين العييّ) تهه81ه» بيروت» دار الكتب العلميّة 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

* فتاوى الشيخ الألبان» ت399١م,‏ مكتبة التراث الإسلامن» الطبعة الأولى» 


ا الا 


3# فتح الباري» ابن حجر العسقلاو ت ”هد ره دار المعرفة» بيروت. 
* فواتح الرحموت بشرح مسَلّم الثبوت» اللكنويّ» ت5؟١؟١هء‏ دار الكتب 


العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 57 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

* في ظلال القرآن» سيّد قطب» تت555١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الثانية والثلاثون» 478 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

* القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلّمِنَ» ت9157١م؛‏ المكتب 
الإسلامئ» بيروت - دمشقء الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١ه/9/64١م.‏ 

5 القصهن القرانيّ) صلاح الخالديٌ» دار القلمء ذمشةق» الذار: الشامية) 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 

* قواعد التحديث» جمال الدين القاسمن» ت5١5١م,‏ مؤسّسة الرسالة 


ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 





* الكنات التقدس» ترنحمة فاق ذايلك: 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلون) ت” ”ااه مكتبة القدسئ» 
القاهرة» ١1ه١اه.‏ 

* كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزيٌ» ‏ ت97ههء دار 
الوطن» الرياض. 

* الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديٌ. ت457هء دائرة المعارف 
العثمانيّة /لاه” اه. 

* لسان الميزان» ابن حجر العسقلانين» ت؟855ه» مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة» حلبء الطبعة الأولى» 571 ١ه/7١٠١٠7م.‏ 

* متن الورقات» أبو المعالي الجوينن» ت478ه» دار الصميع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 4١15‏ ١ه/"99١م.‏ 


7 فعا المنار» محمد رشيد رضاء ته5 955١م‏ واخرون. 


3# مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» 
ت ١١٠5م‏ دار الوطنء الرياضء الطبعة الأخيرة» 4١7‏ ١ه.‏ 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة» ابن بازء ات9994١م,‏ دار القاسمء 
الرياض»ء الطبعة الأولى. 

* مجموعة الفتاوى» ابن تيميّة» ات8 "الاه»ء دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الثالغة» 5755 ١هاره‏ ١٠١٠م.‏ 

* المحرّر الوجيز» ابن عطيّة الأندلسيت» ت5: دهء دار الكتب العلميّة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 575١‏ ١ه/١1١٠٠١م.‏ 





* المحلى بالآثار» ابن حزم الأندلسيم» ت5ه4هء دار الكتب العلميّة 


بيروت» الطبعة الثالثة» 5 457 ١ه"‏ ١٠٠٠ام.‏ 

* مختصر صحيح الإمام البخاريٌ الألبان» ت9599١م:‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الشرعيّة الجديدة الأولى» 847١‏ ١ه/5.١٠م.‏ 

* فبشألة التسمية» ابن طاهر المقدسئ» ت/ا. ههء مكتبة الصحابة» جدة. 

* المستصفى» أبو حامد الغزالن» ته ٠.‏ دهء مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5117 ١ه/991١م.‏ 

* معرفة أنواع علوم الحديث, ابن الصلاح» ت547ه» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 571 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

* المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» أحمد الغماري» 
ت 970١م‏ دار الرائد العريٌ» بيروت» 5٠07‏ ١ه/9/87١م.‏ 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العبّاس القرطبت» 
ت5ه55ه»ء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» دار الكلم الطيّب» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى» 511 ١ه/9955١م.‏ 

* المنار المنيف» ابن القيّم» ت١ه/اه»‏ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 
45 ١اه/ة9١م.‏ 

* منهاج السنة النبويّة» ابن تيميّة» ت8 ١لاه»‏ جامعة محمّد بن سعود» الرياض» 
الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه/9/865١م.‏ 

* المنهل الرويٌ» ابن جماعة» ت””لاه» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية؛ 


١5‏ اهار85م 1 ام. 





* الموضوعات» ابن الجوزئن» ت97هده» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه/951١م.‏ 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهين» ت58/اه» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 7/١ه/97١م.‏ 

5 نزهة النظر» ان حجر العسقلاي) ت”هره» مطبعة سفير» الرقاضية الطبعة 
الأولى» 47١‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

* النكت على مقدّمة ابن الصلاح» الزركشن» ت54لاه» مكتبة أضواء 
السلفء الرياض» الطبعة الأولى» 515 ١ه//99,/6١م.‏ 

* تحاية السولء» الإسنويّ» ت"ل/الاه» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 


.م١999/ه١‎ 5٠٠١ الأولى»‎ 


* هدي الساري» ابن حجر العسقلانة» ت٠86هء‏ الطبعة الأولى» الرياض» 


.ما0.ا١م/ها‎ ١ 

* هذا دينناء»ء محمد الغزالي) ت95935١ام,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة» 85475١‏ ١ه/١1.٠٠5م.‏ 

* الواضح ف أصول الفقه. أبو الوفاء ابن عقيل ت١١‏ ده»ء مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه/995١م.‏ 

* الوصول إلى الأصولء ابن بَئْهان البغداديٌ» ت8١ههء‏ مكتبة المعارف» 


الرياض» الطبعة الأولى» 4 5٠١‏ ١ه/9/4١م.‏ 








أمثلة للأحاديث المطعون فها | ٠١١‏ 
ضةظة__ لكل 
: 


حكم العمل بالحديث الضعيف 1 


النتيجة :6 


الاحتجاج العَقّديٌّ ١6‏ 
الغلوٌ الأثريّ ١‏ 


١> الخاتمة‎ 


المصادر والمراجع /117 ١‏ 

















